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قانون رقم (۱۹) أسئة ۱۹١۸‏ : انون تصمديق الامتي از المماوح لشر كه مصفاة البرول 
الاردنية المساهية المحدودة 1 —AY‏ 4 + 
قانون رقم )۲١(‏ لسنة ٠۹٠۸‏ : تأئون الشاتل YAY:‏ 8 
قانون رقم (۲۱) اسنة ۱٩۵۸‏ : تأئون تعدیقی امتیازالتقیب عن لازو لالمنوحالسید جور ج ازږي اوور 
قانون رة (۲۲) لسنة ۱۹۵۸ : انون معدل لقا نون الباديات e4‏ 1 
کل قانون رقم (۱۸) اسئة ٠۹٠۸‏ : تانون نقابة اصبحاب الجن المندسية PIA— P1‏ 
« نظام رقم ( ۱ ) اسنة ٠۹۵۸‏ : نظام بطاتات الموبة الشخصية ۱ 
نظام رتم ( ١‏ ) لسنة ٠۹١۸‏ : نظام التبغ ( اعفاء الفوات‌السعودية هن رسوم 7 YY‏ 
نظام رقم ( ۲ ) لسنة ۱۹۵۸ : نظام رسوم الا نشاءات في منطقة تنظم مديئة ارسد — e‏ 
قرار رتم ( ١‏ ) صادر عن الديوان الحاص ۳۳۹ 
قرار رة ( ۳ ) صادر عن الدبوان الحاص ا PHA PYY‏ 


قرار رقم ( 4 ) صادر عن الديوان الحاص ۹ 


0 الادة الاولى 
ا الا ا شر که معمفاة ابر رل الارد ية الساهية المد ردة المعمصوية 
ا لرن ميمه افده بالنسبة الى جع اففااث التو خاة هنبا . تعار یف 
الادة ۳ س رئيس الرزراء والوزراء مكلفون بلنفيذ اكام هذا القا نون . تعني وتشمل الكلات والعبارات المارجة ادناه كلها جرى استعا لما في هذه الاتفاقية ما بلي : - 
أ - المشروع - القيام باحداثرانشاء معامل لتعليع وتكرير البترول الحام وس كباته الميدر و كار بونية وتصنيع 
1104/1/1 مواد الثا نويه المشتقة عن عمليات التكرير وجعلما صالة الءرض في الاسواق العلية والارجية ويا 
خف وتوزیمپا وخزنما فیا موجب هذا الامتياز بأستلناء ما منح او منج لشركات القيب من حيث حق 
٣‏ العكرير بقصمد الصدر للخارج . 
e‏ الشر ک ‏ مم ك مصبفاةالبارولالاردنية المساهمة الحدودة في عمان المسجلة بوزارة العدلية بتاریخ۷]۸ ٠۹٥۹]‏ 
رزرالاق : ب شر : 2 [ 
: ق وزر الداخلية ولیس الوزراء والنشور اعلان تسجیلما فی للحت رتم (۱) العدد )٠۲۸٩(‏ فى الجريدة الر'مية الصبادرة فی ۷|۱۹| ٠۹٥۹‏ أو 
خاومي اغړي لاج الدادسب 0 بار ا أ شر که تصحول نما حقوقها عوجب هذا الامعياز . 
: اد f‏ ج الائشاءات - جيم المباني والالشاءات والادوات ووسائط اللقل ما في ذلك سك الد ید وخطوط الرام 
زير الصيفة' والجسور والانا بيب وتوابعما اللازمة لتكرير البارول وتوابعه  aT‏ 
ا الاجناعية PE‏ وزير الراسلات زر المالية ووزير و س العدات والالات - یم الالات الميكانيكية والاجېزة والادوات والح ركات والولدات :والرافعات زغير. as.‏ 
جيل التوتتجي ٠‏ اج الطراوته ٠‏ الانشاء والتعمير باو ا4 ذلك من العدات الضرورية لعمليات تكرير البازول وتصنيع توابعه . 


A۲ 


FAY 


ٍ ٤ 
۴8 ی‎ 
DD) 


یرلن ا رر ارو اشاق ة امتباز ٤‏ 


مقتضى الادة )٠١(‏ من الدستور معقوصة بين حكومة المملكن الاردنية اماصبية 
وبناءِ عى ما ق 0 a » 8 Jl,‏ 
قرره مجلسا الاعيان والواب ا NEF‏ ا حدںریۃة فی عہان 
نصادق على القا نون الاي واس باصداره واضافته الى قوائين الدرة وش ر کن مصفاة البترول الارىنية ساهہة وی ق 
0 ما بين ممالي وزير الاقتصاد الوطني بالنابة عن حكومة المملكهة الاردنية الماثعية المعروفة فيا بلي « بالحكومة» ٤‏ 
تانون رقم (۱۹) لسنة ٠۹۵۸‏ عوجب تفویض مجلس الوزراء العالي بقراره رتم (۷۱۲ ۲ )تاریخ ۴۰| ٠۹٥۷|۱۰‏ ( فريقا اولا) . ۳ 
والسادة ۰ ٢‏ 
از ا بالنياءة عن مجلس إدارة شر ك مصقاة البرول الاردنية المساهمة الحدودة المعروفة فبا بلي ( بالشر كه ) وجب e‏ 
لر اک د تفويض ملس الادارة بقراره رقم ( 1۸4 ) تار ٠۹٥۷|۱۱|١‏ (فريقا ثانيا ) قد تم الاتفاق على ما يلي : - 2 1 


الامتباز العنوع لشر كة «سفاة ارول الإررقة +“ “ˆ 


بالنظر ا تقتضيه مصباحة البلاد من احداث وانشاء معامل لفکریر البترول وتوابعه ومواده الكهاوية الثاو ب 


على اسس فنية صبحيحةو بص ورة متلالمة مع الاحوال الاقتصادية المدرثة رمع مو السعمر وبا ek e a‏ 

O) " #3 e 4‏ 3 3 2 ه بالفريق الثالي فاب ب ا 

الساهمة أشدونة O O E AE MARAIS‏ ا 

| . انيع وتکریر البترول الام وص کپاته الميدر وكأربونية وتصنيع الموأد الما وة الناجة عن یالت لعکریر ي 

الاد یسم هذا القانون ( قانون #صدیق الامتياز المنوح لشر ك معمغاة البقر ول الإردنية المساهةالمدردة الماك الاردنية الماشثعية » وبالنظر لا سعجليه البلاد من فوائد بأحداث هذا المشروع فقد اتفق على ما يلي : - 1 4 
استة ٣٣١‏ ) ريسل به من ارخ نره نې ریدغ از سي . 


الادة ۲ س نمتب اتفاقية الا متياز العقودة بين ا-ىكومة و 


مائے ا ا 
غاي الت جا ا ليرول افير وة حب افقو الشسي اإراجري رل 
ّ واب ماس الادارة- جموح الاعضاء امنعخبين من قبل الميثة العامة والاعضاء الأين ميتم اا 


ا ااب فز الاشال قامة ‏ ورزر الزراعة وافطع ٠ ٠‏ هذا فيلس على ان لاقل غم عن للالة , ' 
اطم ايت طك اقاز ا e‏ 2 
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3 حق استملاك واسبتیار اراغي افیا 


YA 


کی ا کک مکی م ہک کج رعو و کے واھ و کیہ وع کے ا ا س ا 


ز -.- منطقة الامتياز - اراضي امهالك الاردنية الماتعيه. 


ح- المواد - مواد البثاء ولجمزات المكاتب والمراد رالا ياء الاخرن م) كات واا 
أعال الشركة ٠‏ 


ط -- القوة القاهرة القضاء والقدر وارب والمصيان وا ٠ى‏ والانطراات وال ات واا والعواصف 


والفويضان والسواعنق والانفجار والزلازل واي ادت ا 


الادة الثانسة 
م ال شار 
منج ا ج كومة الشر ك آمايازا لدة هسين اما »م بتناول اخةوق نالي . 
أ ق أنشاء واماثار مات انيم ورت ر البز رل اام وس انه امیدرہ کار بر نة ويم المواد 
الما نوية وقتق اشروط المبينة فى هذه الان افية . 


ب ق خزن واوزیع دیع م هده المواد ولف الشر رد لي ومن عر فما د یع وتو ريما ي الاسراق 
اللية واي اضما ال انات اة بالا تناق ٠‏ 


و دا لے 


م اشر ل هق اشر رد اأ بنة في هذه الا هأقية . 
< حق شراء حممة احكرمة مرن ابتررل اام ااي س مايا في الأنعافياء. ااعقودة بن ال كوه ةوشر کات 
البزول الماملة فى الاردن لى ار تانلم تملية الشراء رجب الفاقية خانسة نعف بنا كوهةو الشركة , 
د -- حق النصول على جمیع ٠ا‏ بازم الشر که من الاه النقي اھا في عليات نے ونڪرير لبرول و تنيع 
الراد المانوبة وللشرب رالفسيل ولاشؤون اأصسحية والا حتي جات لامامة اشر وع مها كان نوعيا من الا 
ا : شروع مما کان نوعا من اا جر 
دالعبون وايناييع رالابار الماورة ار القرية لوقع انثاءان الشر ك اذا تدر عل اإشر ك المصول على 
ما پاز مما من لاء مرن الباه اجو فية . ا 
اما اذا كانت مصادر الياه خاصة وتمذر شراؤعا من مالعتيما الفاق النارل ديدم الشركة 
بطلب الى اليكوعة لسعملا کہا وجب احكام القوانين ر الانظمة اللامدة , 
ھ س حق حفر الآبار فى المناطق الجاورة او الفريية لوقع انشاءات الشر ك وف الاراضي الاميربة الاررة ١ا‏ 
الحصول على ما قد يلرم للشر كه من ا1ء اة اعا الضرار عقرق الاهلي الجاررين طبغا 
لاحكام القوانين والائظمة النافذة . a‏ 


وس حى ق الاارة اللازية للترو ع من الاملاك الاميرية وذاك يعد اخذ موافقة السلطات الخنصة على ذلك ٠‏ 
ز س حق امتملاك واستلجار الاراضي الاميرية والاصة الي تارم لاغراض الشر ك وذاك حب اشروط الي 
AS <‏ وااشر ك رتشمل هذه الشروط ذفع تعوبض من قبل الشركة الذين يشفارن 
هده الاراضي س ان وجدوا ‏ مقایل لیم عن کل الشوق فی الاراخی امز کی رة ٤‏ € تشمل دفع 
القيمة المقواة ااا راصي کر ۽ کا تشمل > 
ية من الاراقي الاميزية انجاورة أو لفرءة موقم ميات الشر كه او اية 
اراضي قد اجا لرک افا ذا جس ا ة اجاورة أو الفرية لوقعم مبشات الشر ك أو 
وتشمل هذه الشروط دف يمن او آجار مفقول م 5 6ء ا 2 8 . 
cS‏ الشركة لين يعون هذه الاراحى الاشافية مقابل ليب عرز 
ege‏ 


تي تد م لستاسيس وتم 


ر لا ٤ى‏ بصورة معقوة هتمه اي 'اسيططرة عليه, 


وط الي بق عليپا بين الڪومة وبين الشركة 


ا : ١‏ ن ا اة زيادة فى قمعا ث د ااا ا کو تشم E‏ 
ge ahe EA‏ 


٠‏ ب( بوئده.) شربطة إن تبغ ممل المواد لل كورة لاغراض الشر كاشار اليبا اعلاه وان 


. 
اھ SEE SEI e gee a‏ 
1 
٤‏ 
Ao‏ ! 
a arene mamae ae a ASR nı amanan «ann an 1 Cy‏ : ا 
ط . حى اسعملاك واستتجار الاراضي الاضافية اذا کات ملا خصو صیا آو بشغلما احد الناس و( ڪن فى ا 
الامكان امعلا كبا او استلجارها بالاثفاق مع ذوي العلاقة وم ذلك بواسطة السكومة وفقا لاحكامالقوانين 0 
المرعية التملققة بالاستملاك ٠‏ 
الادة الثالكة n‏ 


عى الشركة تأمينا لاجة اللمللك" من متو جات ارول وتصريف الفائض متها ان تؤمن رآس امال الكافي 
ليام ما بلي  :‏ ۰ 
آ ‏ تكرير واناج حاجة الاسواق الحلية من الحروتات والمواد الثالية : أ 
زت الغازولين . ١‏ ا 

1 


۽ - زیت ال کیړ وسین . : 
۳ زت الدزد ٠‏ 3 
) - زبت الفيول . E‏ 
ه - الاسغات . ۹ 


. أي زيوت معد نبة اخرى تستيلك مايا بكيات جارية‎ - ٦ 
ب انشاء مصاع اة اعممنيع المواد لمانو ية المشعقة عن عليات انكر ير واي ماج اليما السوق الحلي بكيات‎ 
: تجاربة معقوة تور هذا اتوسع وذاك حسب تقدیرات ودراسات اكوم‎ 
ورشترط في عمليات التكربر أو التصنيع اذ ورين في البندین ( 1 و ب ) ما يلي : س‎ 
= ردا اأ‎ - 0 0 1 2 a 
۽ ۔ أن بحري التکریر بأحدث الطرق والاسا ليب الفنية و بتكاليف ماثلة لدكاليف العمليات الماثلة التي تتحماما‎ 
. المصا نع الياثلة في الدول الماورة‎ 
| . ا حاوبة على المواصبفات الفنية التي حددها ا مجكومة‎ 
س تأمين تعبئة حم الربوت المنحجة المعدة للأاسعملاك الحلي وفظ-ا لاواصفات التي تحددها الجڪوع وذلك‎ + 
بالاتفاق مع الشركة ولتي تفل تصرين متتو جات الشركة فى الاسواق المعلية أو المحارجية طلمستوی‎ 
 ةلثاملا عامل للتعبغة التي نسوق فيب الانواع المالية‎ 


إلادة اأرابمة 


الاعفاءات ومنح رخص الاستيران 

آ س ونح ا لكومة الشركة رخص الاستيراد واذون اإعملة ضمن القوانين والانظمة المرعية لاجل استراد هيع 
الالات ‏ والمعدات والادوات اومواد البناه وجیم le‏ حتاج لاستړاده لامام کامل مشروعبا اد 
لاست‌رار عله او لاغراض نقله با في ذلك المجيزات اللازمة امحقیق ا 5 
اواد وكان صاللا لقاصد الشركة ٠ ٠‏ أ a‏ فی عل ابيب 
الإستىردة والواد التي نستودها ااش رکه ما رأ سا ما ار الي a a‏ ا 


E 
EE 
N 

4“ 
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A٦ 
ت کک‎ 
E 
. الشر كه لا جل استه اهم الشخصي أو المستوردة من قبل اشر ك أبيعبا لسعخدميما‎ 
واذا باعت الشر که لا جل الاستعال في المملك الاردنية الماعية المواد المستوردةهعناة من ر سوم الاستيراد‎ 
والرسوم اجر كيه والرسوم الاخرى المد كورة اعلاه ال مرک 1 هو سس اخری ا شس من لا حق له‎ 
1 استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم الم كورة فعكون هذه المواد خاضعة للك ار وم حب اغلات الي جى‎ 
مارج البيع عن مواد ماثلة و تدقع الشر كه هذه الروم‎ 
لسنة مم4‎ 1Y ج ج اشر کد بکافة السہيلات رااساعدات الواردةفي قانون تشجن رلو جیه اأمتاعة دم‎ 
او أي تشمريع لسلى محلم وذلك‎ ٠۹٠١ وتانون تشجيع توطيف رووس الاموال الاجنبية رة (۲۸) لسنة‎ 
. وا لاحکامم)‎ 
الادة إلا .هة‎ 
تا‎ 


اشغ ال اشر کن وفقا لا هه 


ان ج Sak‏ اتی رى الشر كه ضرررة ناما واظم وحي الالال ,ادات بي نظير فرررة 

اچم ها لاغراش هدا الأمياز جب ان مي ولا تفا مهار کبونقا لمات 0 ر وم افر اقلا رالرانىشات 

الي ع الشركة من وقت لاخر وعل اشر ان صل عل موافقة وز ري الافساد الر شي رالاة ال العامة 

عم قبل المباشرة ما رجب ان تعقيد الثر ك بتنفي جين المنيرات و ادلات الاشاية الي يللا منباالوزبران 
وجب ان تقدم القصم بات والر سوم راشرالط رالواصفات لی اربع نخ وف ۔ عات عدم #بلوغ الشر که هن 

دزیر ال"قتصاد الوطني اال شمر وأحد هن تقديم مللا جرابا باو اة علبة أو غدمه تمي» فا حر بة الشردع 

بشید ها کا "نبا نالت الوافقة . 
ديس في هذا الاتفاق ا يعني الشر ك من السو ل على الرخص اللازمة يى اشغاها وتأسيسانما . ot‏ 


المادة السادة 


للحكومة حت تحديد رساقية اسار الز بوت والمواد التجة المعدة للاستيلاك اى رحق مديد وعماقية 
EEE 0‏ شر کی انناج الزیوت والواره الاخری EE E E‏ 
: ج ان تفدم لإاحة مفعبلة الى اخكومة عن تكاليف الواد المبججة » والتشاور مع شر كة تفع 
۴ مو ات اة باسعار الى وها ان تعدفا بين حين وآخر كلأ وجدت ذاك ضرو با لان لاججاوز 
غ عافی د ٠‏ شريه الدخل عن ٠١(‏ 1 ) من الفيمة الا ية للاسيم وعلى ان لا قل تسبة هتا الع عن(ه رل ٠‏ 


هن افيمة الأستية للام « ( مقيدآ لى اماس وحدات زمنية مدة کل متها جس منوا a‏ 


...الاسم الدقوعه قعلامن تأرج فما جى بد الاماج ; 


ل ٣‏ أ حال من الاحوال بیغ ای مادة ن الوا اة اا E‏ ابا : 
دة منالاسواقامالياياحوال تجارية عادية وع ان للاتكون اسعارالواذ العو ردةاممار اهلا ية 8440148 !' 


والشابات مباحا في جمیع الاوقات لمندوبي حكومة المملكة الاردنية الماثحية الثإن عيبم بطي ا الأرض: 


. 
ہے , 
tmggaaaagnayanaan ananarn ۳‏ < _ 
YAY‏ ؟ 
المادة السابمة 
م صراماة شروط اي امتياز أو اناق اخر بحصر في الشر ك طول مدة الامتياز حق انماء واستشمارمنشات 
لعصنيع وتكرير البارول وتصنيع مر كباته يدرو كاربو نية وتصنيع المواد الثانوبة المشتقة من عمليات التسكرير 
وخزن وتوزيع وبع جمیع هذه اواد کا محصر في الشر که جي المحةوق المد كورة فى الادة الثانية من هذا الاميار. 
و جوز لللحكومة بالاتفاق مع الشركة ان تحدد اسار التصدير ذه المواد استنادا لكا ليف الانا ج مضا اليه أي : 
ريح تراه المحكومة مناسبا وعلى ان لا تعارض هذا التحديد مع ما جاء في المادة السادسة من هذه الاتفاقية  .‏ 1 
الادة الثامنة E‏ 
۱ نشاء الغ كات اللائلة i‏ 
عدم لساح بأ: 2 شر کات ائلة ا 
مع مراعاۃ شروط آي امتیاز آخر لا تسیع ال مکومة خلال سرین مدۃ هذا الامتیاز لاب شر کہ اخری خلا ٠‏ الوا 


الشر ك صاحية الامتياز او لاي شخص آو اشخاص اخرین پانشاء وتأسیس وتشفیل مصتع آو مصانع ڪر رر 
البترول وتصنيع س كباته الميدرو كاربونية في المملكةة لاغراض الاستملاك اللي وع الشر كه في هذه الال ان 
تضمن زيدة انتاجبا بصورة تكفل القيام ەع الاعمال الم كورة فى المادة اللا هة من هذه الاتفاقية م ص اعاة 
احکام تلك المأدة . 
الادة التاسعة 

تعمل المكومة بالاتفاق مع الشر ك علىوضع تشريع مناسب ا مابة متو جات الشر كه من ءنافسة المانو جات الاجنبية 

سواء بقيت مساهمة في المشرو ع أم باعت اسممما الى اخرين عى أن تراعى احكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية 
المادة الماشرة 
مح لاش ر كة وحدها بعد الجاز المشروع وبوافقة ا حكومة القيام باستيراد المواد البترولية أو س كبات البترول 


الميدر و كار بو نية اللازمة اسد حاجة السوق الحلي في حالة تعذر انتاجما عليا من قبسل الشركة لأسباب فتية تتعلق 
بنسب الواد المتعجة أو بسبب ناتج عنالقوة القاهرة ودد سعر بيع الموادامستوردة بهذ الطر يقه بالائفاقهعالمكومة _ 


الادة المادة عشرة 
حساہبات الش ر کن ر 
على الشر كة ان حفظ في جيع الاوتات اثئاء مدة الامتياز في مكتبها الر ليسي فی عات جنتع اطا 


والمسابات المنظمة تبين فيا يع الواردات والفقاث الناتجة عن أى عمل من الاعال الي ها سناس نينا هنذا .. 
الامتياز وكذلك نین فما یع موجوداتم ا والتزاماتما ومطلوبانها وبكون الاطلاج والكشت عل هذة الد ةل 


الادة الائية عشرة 


تما للفائدة المرجوة من هذا الامتياز جب نرجيح يع ايه آم جدبدة عرض الشر ل لايع الى غير 
الساهمين السابقين في الشركة » رذلك بعرضما اولا تى الكومة ومن م ء بعد فوافقتما على احور دة لا تقل 
عن شپرین کاملین ببدئان من تار اعلان ذلك في المحن الحاية .الاداعة ا لحب اعون الد الالى لدد 
الاسم ااسموح با للشخص الراحد بالاتفاق مع الاكومة عى أعاس هيح ااسادنه في مشر ر ع ليع الراغبين في 
ذاك» وفي حالة عدم تفطية هذه الاسم من قبل اپور خلال اده الد كررة ين نداد لاهين الاين 
الاشاراك مغطيما . 


الاد "باه ء:. ه 


کلام نالل ال MS‏ عن الانيا 


لا اجوز الشر که ان تنل ار جر هذا الامتیاز ار ان نتمم س باي جن ار علط وة ا موجبه درن 
ان حصل على موافقة مجلس الرزراء على ذلك . 


المادة الرايسة عة 
فسح الامتياز 
جوز لاعحكومة مع اعاة أحكام القوةالفاهرة والتحكم من هذا الا تداق ان فسخ اا متيار بعد اخطار الثر كة 
بذاك ت#ريرا بثلائة أشر عند وقوع أحد الآ مور التاآية  :‏ 
1 - اذا تنارلت الشر كه عن عذا الامتياز او عن أي حن فيه ار عن ابة صلاحية خو لما مموجبه او ابجرته 
او نصرفت فيه لى وجه آخر بدون الحصول عل مواففة اكومة الطية . 
ب اذا رهنت الشرو ع دون موافقة التكومة ل 
+ اذا صدر اس واد قرار فضائي قطامي بتصقية الثر كث . 
د اذا حافت الہ کہ احكام الادة ر ١‏ ) ( نفقات الانتاج ) م عذء الائناقيء . 
ہس اذا ) تعمکن الشر که من تآمین اتاج المواد الدرجة في الففرة ( أ ) من الادة اكالة من هذه الافاقية بعد 
ا ر ر ر بعد اام الشرر ع لى اته جوز کم ول ل د اندة اذا اقنعت 
اشر کہ اکوفۂ اؤ بیت فا عن طر یق اتکی ان تفعیرھا عن اتاج الكيات اللارمة اد احاجة السوق 
حملي نج عن القوة القأهره او عن أسباب فنية أخرى لا عكن تلاسيعا ` 


ب الاق اللاسة رة ٠‏ ا 4 
.جوز الحكومة بالاضاقة ال ما ورد بلي الواة النابقة ال غوها سخ هذا الامتياز أن اغ اشر كه كيا 
5 نپا اال و تاو تار عالفة إو فصوا فى مراماة صوص هذا الأشاق. اار1 تلب فيه ازا 


: A4۹ 


اسباب الاهال إو التهاورن إو الخالفة إو التقصير في الاص او الامور التي تعينما خلال مدة لا تزيد على ثلالة 
اشر هن تاريخ الاخطار » فاذا غلفت الشر كة عن الخاذ الدابير اللازمة لتتفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال 
تلك المدة وم سطع الشر که ان تقنم الحكومة ان ذلك التخلف كان لامباب مشروعة وانه م يكن بامكانما تلافيما E‏ 
فيحق لاحكومة عندئذ إما ان تفرض غرامة على الشركة مقابل العطل والضرر الحاصل مع تمديد مدة الاخطار أو 0 
ان تبلغالشر ك فورا فسخ هذا الامتيازا وان تفرض عليما كاتا المقو تين وفي حال اقرار فسخ هذا الاهتياز موجب E‏ 
الاحكام الواردة فيه لا عق لاشر كه ان تطااب بأي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكيدتها او محتمل 
ان ت#کبدها من جراء ذلك . 


امأدة السادسة عشرة 1 


حق شراء المشروع ll‏ 

عق للحكومة شراء المشروع او اىي جزء منه خلال مدة الأمتياز وجب أن يؤخ بعين الاعتبار عند فقدیر 1 ۴ 
قيمة المشروع . پا 

1 القيمة الفعلية للمشرو ع انما مع ما يشتمل عليه من الانشاءات والعدات والالات كا عرفت في هذه الاتفاقية as‏ 


وجب ان تتم عملية شراء امشرو ع من قبل الىكومة بالاثفاق بين الطرفين » واذا ) يكن من الستطاع i‏ 


تسوبة هذا الموضو ع بهذه الطريقة فتطبق نصوص التحكم من هذه الاتفاقية . 
إلمأدةالسابعةعشرة 
انقضاء مد الامتیاز 
١‏ س عندما تلقطي المدة اأمنوحة فى هذا الاتفاق عى للشر كه عواففة الىكومة متابءة او تصفية اعا لما على المورة 
الى تعفق وايإها مع الحكومة . : ٍ 
۽ س عندما تقر الحكومة فسخ الامتياز للاسباب الواردة فى هذه الا تفاقية فيحق لاشر كذ إعوافقة الحكومة متابعة 
او تصية اعا ها على الصورة التي تتفق وايإها مع الحكوهة . 


الادة اللاملة عشرة 1 
كل اخطار ترغب الحكومة فى توجيہه الى الشركة تطبرقا لاحكام هذا الاتفاق يرسل باليريد المسجل 
الى مكتب الشر كه الر ليسي في عمان و تبر انه تبلغ للشر که هئذ تار بخ تبلیغه الى رئيس مجلس الادارة او من 


الادة التاسعة عشرة 


التقاربر الدور ية e‏ 
. على الشركة ان تقدم لوزيز الاقتصاد الوطني خلال ستة اشر من توقيع هذا الاتفاق تقر يرا منفعبلا عن الال e‏ 
اني تام بها وينوي القيام بها لس الادارة لتحقيق اغراض هذا الامتياز. بشكل كامل ونيا عر الخططات . 
وامواصفات التفمبيلية ولاشروحات اللازمة ليع الاشغال ووز لوزير الاقعصاد الطق مديد ذب 'ألدة ٠‏ اذا 
اقتلع باسباب موجبة للتمديد . eT RC‏ 


۹۰ 


کا شترط عل الشر كة ان تواصل بعد ذلك نفدم تقار ر اسف سنوية لوزير الافتصاد الوطني تبين فيما «دى 
التقدم الذي احرزله اتحقيق غايإت هذا الامتياز وتستمر في تقدبم هذه التفارير حتى ذلك الوقت الذي بكتمل فيمه 
بتاء المعامل وشرع في الانتاج على شكل تجاري على ان لا تتجاوز عملية امجاز المشروع مدة ثلاث نوات من تارع 
طرح العطاء وعلى أن لا يتأ خر طرح العطاء عن ستة أشمر من تار سران مفعول هذا الامتياز . 


الادة المشرون 

التحكم 
اذا وقم خلاف بين الفر ین بشآن سیر او تطہرق آي نص من نمو ص هذا الاتناق او فبا يتعاق باي 
قرار أو اجراء تخد مقتضاه وا یکن ضٌ الستطاع تسو يته بالاناق ین اله ین نال الان اا ال ك وأحد 
فق عليه الفریقان او الى هیا حکے بنتخب فیما کل فربق ےکا واحداً مع عك ثالث فق المحکان على تعييده 
واذا اختلف اكان فى تعرين الم الثالث او اذا م بعين احد الفربقين عا عنه فأن اعل حككة قضائيةفى المملكة 
الاردنية الماثمية تقوم عندلذ بتعرين ذلك الحم وجري التعحكم وفقا للقوانين المعول افق المم لك الارد نة الماثعية. 

حرر هذا إلا فاق بشسسختين في تمان في البو م ۳ هن شمر رام الثاني سنه پلا رة 
الموافق بوم ٠١‏ من شر تشربن الثاني سنه ۱٩۵۷‏ ميلادية 


مندوب | لیکو مه 
الفوض بالتو تيع 


مند وب الشر که 
الفوض بالتوقيع 


o V@0 


. 2 1 0 ۴ 
یرلن ا ر کرو که 

إمقتضى الادة )٠١(‏ من الدستور 

وبتاء عل ما قرره لسا الاعيان والنواب 

سادق ع القانون الائي ونأ باصداره واضافءء الى قوانين الدولة 


قان ونل دقم (۲۰) سنه ۱۹۸ 


قانرن اتل 


و د س می هذالقانون ( افون الشاتل تة )٠۹۵۸‏ ريمن به من تارج تثره في الإريدة الرسمية 


الماد ¥ يكون للالفاظ والعہبارات الراردة في هنذا E‏ ادناه إلا إذا دلت الفريشة 
e‏ 0 0 


ا ا کلارش ماسرت سان مسورةٌ ا تسمل لافراض . 
بات إذؤر” الاشجار الثمرة أو غير es‏ 
e,‏ م زازع ال البلاد أو e‏ 


لادم , 


الي 


< 


۲۳۹۱ 


mmaasan nerme: 


ب - وتشمل كلهة ( مفتش ) أي موظف يعيده أو ينندبه وزير الزراعة لغابة التفعيش الي على 
اعمال المشاتل . 

ج وتشمل عبارة ( صاحب المشتل ) االشخص المسؤول عن ادارة المشتل . 

المادة م — لا جوز المباشرة باعمال المشاتل في أبة بقءة من الماك بدون ترخرص من وزارة الزراءة وفق‌الفوذج 
المعين فى الجدول الملحق بهذا أاقانون . 

ماده ۽ — تقدم طلبات تر خوص المشاتل عل الفوذج العين في الجدول الملحق ذا القانون الى مكاتب وزارة 
الزراءة وطلى الموظف السؤول ان يقوم بالكشف لى الارض النوى غرسما ويرفع الطلب مرفقا 
بتقريره الى الوزير للئظر فيه . 

الماده ه ‏ إذا وافق وزير الزراعة على الترخيص اماد الطاب سرفقا مهذه الموافقة الى المأمور الذي ارسله لاصدار 
الرخصة إلى الطا لب بعد دفعه رسم ار خيص وفي حالة الرفض بلغ الطااب الاسباب الي دعت الىذلك. 

الماده ٠‏ لا جوز تر خرص مشتل إذا كانت الاعشاب الضارة البينة فبا يلي نامية في ارضه وهي :س 


امه المي 


اسم النبات بالعريية 


Gynodon dactylon النجيل‎ 
Cuperus rtandus السعيدة‎ 
Sorghum halepensis القر ام‎ 
Erogrotis bipennata اللفاء‎ 
Orobauche S,.P.P. الممالوك‎ 


تعتإر خاضبعة لاشراف وزارة الزراعة ومكلغة بتنفيذ كافة التعلبات الي بصدرها موظفو ها الختصون . 
اماد — وعقد وزير الرراعة أومن ندیه کل سنة اعتباراً من آخر آب اجتټاما لاصحاب المشانل وبحثون فيه 
كلفة الاناج ويقررون فيه تارج ابيع واسعاره لاوم الزراعي و تعر الاسعار مازمة . 

المأدة ۽ جوز لوزير الزراعة أن بسحب تر خيص المشعل في ا لالات الاتيه : ب 
ا RT‏ 
ب اذا ثبت ان صاحب المشتل لاتةل تعلهات المغتشين في اصول العناية والمكاغه . 


ج اذا ثبت ان صاحب المشعل لا بكانع الامراض والشرات ولا بستأصل الاعثاب ب غار او ١‏ 


تبت بين الاشجار . 
د س اذا يت ان صاحب المشعل لا يمتني العناية الكافي بقاع الاشجار والاسول کال مذو ا 
اشجارآً ذات جذور معقوفة أر سوق ( جمع ساق ) چروحة ة أ دوش 


۲ 


المادة ٠٠‏ - أ - لامجوز بيع اشجار تدل جذورها آر سوا على الما تعوي بيو ضا أو آثاراً لنخر حشرات ناخرة 
کالد دان الشر بطیه ) gy ( Nemitndae‏ قادوح C3 pnd‏ ) أو القادوح اللڪبر 
gÎ ( Cerambyx Dux )‏ القادوح الصفير في التغاحيات ) (A Gris siı‏ أو قادوح الفرع 
والساق ( ٣رم‏ س22 ) أو ابة حرشفة من المحراشفالكتلفة أو منا قطنيا آو اس اضا کالءفن 
الاسود والابيض في ا دور ار القلب الاسود في التفاحيات او أي مض بعتبره المغتش 


الفني خططیرا 
ب - وزير الزراعه بتنسيب و كيل الوزارة أن بأسم بانلا فأبة كية من‌الغراس الموبوءة وغم الصاللة 
الغرس والتوزم 1 


المادة ٠١‏ منم تكاثر اللوزيات ١ا‏ عدا الكرز في كافة المشانل الحصرصيه . 


المادة ١٢‏ جوز لوزير الزراعة ان محدد عدد المشاتل المرخصة ومتلم عن ارخیص أې مشتل جدبد اذا وجد ان 
ان عدد المشا تل فى البلاد تير كافيا لانتاج حا جا من الاشجار . 


الادة ٠۳‏ على سباح الشعل ان اظ لدد بسجل يزوده به قمم البسعنة فى وزارة الزراعة يدون فيه البيانات 
المطاوبة بحسب الات المفعش الي ٠‏ 


الادة 4- جوز اوزير الزراعة أن نح مكاناة مالية لا نزبد قيمتبا على ار بعة دنائير الى صاحب أي مشعل وجد 
مشتله مو دجا من حيث العثابة به على اعتبار ان لكل مسماحة تلعج في السنة مالا يلل عن اربعة الاف 
غرسة معلعمة صا ية وم عة البيعم وديئاربن لكل للالين الف فرسه رة . 


المادة ١سس‏ تعتير حسابات المشعل خاضعة اتفترش عاي الكومة . 
المادة ٠١‏ يستوفى رم ارخيص سنوي لامشتل قدره #ساية فلس . 


الاد ۷ا کل ن الن اي حم ص احکام هدا القانون أو آحکام آي نظام مدر وجوه عاقب بمرامة 
لا تمجاوز نمسة وعشرين دنار 


الادة ۸ مجلس الوزراء بلسيب وزير الزراعة أن يصدر انظمة اننيد ا حكام هذا القانون . 


مادق -٩‏ ربس الوزرا» ووزیرا الالیه والزراعه مکلفون منقیذ احکام هذا القاتون . 


uate ©‏ ۰ 
ْ اسن بن مړل : 


4 


ی یں شل DENOTE‏ 
مقلتطى الادة ( )۴١‏ من الدستور 


و ناء طی ما قرره مجلسا الاعران واللواب 
نصبادق لى القا نون الآ ني ونأمى باصداره واضافتة الى قوانين الدو 


قانون رقم (۲۹) اسنة ٠۹۸‏ 
انون تصديق امتباز التنقيب عن البترول المعنوح 
للسيد جورج ازميري 


امادة ١‏ س يسمى هذا الفا نون ( قانون تصديق امتياز التلةيب عن البترول الممنوح للسيد جورج ازميري لسنة 
۱۹٥۸‏ ) وبعمل به من تار يځ نشره في الجريدة الرمية . 

المأدة ب س تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة والسيد جورج ازميري المصحوبة بهذا القانرلٺ صحيحة 
ونافذة بالنسبة الى جيع الغايإت المتوخاة منها . 


المادة س رگیس الوزراء والوزراء مکلفورن بلنفي احکام هذا القائورن . 


1°/ ,140۸ 
این ہں طمرل 
وزي الالية ووزر ٠‏ وزير الاقتصاد الوطني وزر الداخلية رئيس الوزراء 
الائشاء والتعمير بالو اة ووزير المارجية بالو كالة 
انسطاس حنانیا خلوصي الخيړي فلاح المدادحه اراهے ھائ 
وزر الأزراعة وزرالصحة وز الز بية وال وزير المراضلات ر 
والدفاع والشۇونالاجتاعية ووزر المدلية بالو كال RO‏ 
عا كف الفابز جيل الو تنجي امد الطراوله ٠‏ 


0 


e E 


: 1 الرس 


١‏ س للادة ١‏ -الفرض من الاتفاقية 


اسز .أ ب ۲ دة الاتاقية وملكبة الىكومة لاسمتلكات 
و س ب المنطقة المشولة 
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) ۸ - آلات زمړي . 

١ >‏ - الاحتياطات لع اتلان الطبقات اللامإة لازيت , 
٠١ »‏ قياس الانتاج واللسابات . 
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١۲ )‏ ملشات الواصلات . 

٠۳ »‏ استمال الاء والمواد الاخرى . 

١١ )‏ تملك واستلجار الاراضي . 

¢ ٥اس‏ مق الیکومة فی انشاء الاشغال العامة . 
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۸ استعهال التانع العامة . ٤‏ 
۹- الموظفون الاردنيون . 
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۳٠‏ زمن المرب . 
۷ جقود تأسيس وأئظمة الث ر كات . 
۲۳ حق الىكىمة في القليل . ` 
۲۲ التتازل عن ا لقوق . 
٣١‏ ألقوة القاهرة.. . 
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۰ مکتب زمیري في الاردن . 2 ê E‏ 
۸ الزامات الاقاج  .‏ _ ۰ 
الاستبلاك اللي . 
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امنظمات التجأرءة ء وذلك لعنفيذ نالات هذه الاتفاقيه . 


40 


٣م‏ الادة جم الاتاوات . 
۳م » ۳م لاحكومة ان تتقاض الاناوة عينا 
-٣١ «‏ بيع البارول - العملة الاجنبية . 
۳١ » ۳٥‏ حق استیراد المواد الام . 
۳۹ شراء اواد الام 
» بج نقل الاموالء 
۳A «‏ اماه من قبل الجكومة. 
» ۳۹ الاعفاء من رسم الطوابع . 
١‏ الالفات من قبل زمري ۰ 
-٠١ »‏ النصات العربي والانكيزي . 
AY (€‏ تارځ اام الاتفاقية . 


ان خگو مة الملكة الاأردنة اماشسة 
وجورج ازمیري 
م المادة- ١‏ 
الغرض من الاتغاقية 
تملح حكومة المملكة الاردنية الماثمية ( السماة فيا بعد وبالحكومة» ) جورج زم يري المسمنى فيا بعددزمږي» ) 


أو ورثته أو من مله أو من حول الهم حقوقه ( بشرط ان لا بكون الحكومة اعاراض لاسبابساسية او تعلق 
بالامن على أي فرد من هؤلاء الورة أو ممن حول امم حقوقه اومن الما لكين المشر فين لو سنة نجارية غير منظمة 


كشر كة أو من الرؤوساء والمدراء مؤسسة نجارية منظمة كش ر كة زميري تلف زميري أو حول الها حاقوقة  .)‏ . 
الق المطلق ضمن شروط ال ادتين ٣‏ و > » للتنقيب عن البارول »ما فيهالغاز الطبيعي و يع مواده ا مایدرو کاریو ية 
الاخرى » ولاستخراج واستغلال هذه المواد ء والماكية المطلقة لكافة هذة المواد ااكتشاة إو المنحجة من طف 
المد كورة وحق نخزين »ونقل وبيع + وتصليع » واتكرير (موجب الادةه) وتصدير المواد المكعشفة إو منتو جا ا E‏ 
وحق القيام جيم إالاعال الضر وزية لاغُراض هذه.العمليات : ويشمل حق:التعمدر احق اختيار وضببط: الزسائل  :‏ 
الحاصة ند , وازمیري. عوجب هذه الاتفاقية .الان دفي أي رقت اثناء مدة هذه الاتفاقية مزة تأي ھر کة: أو 


ش ركه مساهمة » أو منظمة من اصبحاب الامال مشار كين في مصاع معينةء أو شرا كة أو:أي :وع آخ رت 


ااافا ا" الاه ان تللا مع ت دة 


1۹1 


ا المادة .م 
E‏ مدة الاتفاقية وملكية ا لمكومة لكات 
i‏ مدة هذه الاتفاقيه مس وخسون )٠٥(‏ سنة تقو عية تبتده هن تاربخ تفاذها في حال اكتشان البترول بكيات 
٠‏ جارية » وألا فتهي مدتبا ا ورد في الأدة ) . ولدى اتباء مدة الهس والمسين (هه) سنة تصبح جع الممتلکات 
٠ 1 1‏ دون اي مقابل . 


الادة م 
النطقة المشرلة 


4 أ - ان المنطقة المشمول ذه الاتغاقية لاغراض اترات ال طحية ار اليولوجية هي المناطق التي م إختارها بولي 
ا من المملكةة بموجب الاتفاقية المعقودة بين السكومة رينه إمقتطى الفانون رقم ()) لسنة ٠۹٠١‏ النشور فى 
: العدد ٠٠۲٠١‏ من اريد: الرمية تاريخ ۲ شباط سنة ٠۹٠١‏ والي نساوي لني (إ") مساحة الاردن اأىكلية » 
رتدخل ضمن‌هذه المناطق الاراضي الخمورة تمت البحي ات والانبار و احيطات أو الراقعة ل الر صيف‌الفاري. 
: ب أن المنطفة التي يشماما احق الطلق إموجب هذه الاتفاقية للتنقيب رالاعداد للانتاج والاناج ثي مساحة 
يحب ان لا زيد مقدارهاعن نمم (|') المناطق الباقيه من املك" الاردنية الني م يتتخبما بولي هذه لمساحة 
الي ستلتخب بعد اجراء العحريات السطحية او ا-يولوبية بالسكيغية الواردة في لمادة ) . 


المسادة ¢ 


اختيار المساعات ومدة التحريات 


أ على ازميري ان ريدأ بعحريانه السطحية او اليواو جية في الناطق البينة قي الفقرة (أ) مرن الادة م رذلك 
خلال شهربن (۲) من تار تاذ هذه الاتفاقية وعليه خلال مدة الستة )١(‏ أشمر من تاربخ نفاذ هذه الااقية 
ان بتار مساحة من الثلئين الإدين م بخ ارما ولي لا تريد على تلك زمر" ) مساحة الارن الكلية والي جوز 
ان تشمل اراضي غور متلاصقة يضما يعض . وع ازميري ان بشعر السكومة خطبا بالساحة الخارة وأن 
برفق بأشماره خارطه موقعة دد الساحة الختارة ر تبح هذه اللارطة عندها جز ءا أساسي) من هذه الانناقية. 
وت ازميري ال رباشر معفريات العحري في ذا الثلك انار خلال نمانية عر (۸) شہراً من تاريخ 
نفا هذه الأتفاقية . : 

بب خلال فترة الانية عشر شہرآ الي تسبق بده ميات امغر على ازمري ان قوم بأجر اہ تنقیب بیو فز بي فی 

مساجة لاتقل عن )۲٠٠٠٠١(‏ ائئين وعشرين الف كيلو ترآ سربما على ان تشمل هذه الممليات مالا يقل عن 

)٠٠٠١( ٠...‏ الف كيار تر مر من القيب السزمولوجي رذاك من منطقة الثلئين البقية بعد أن اخار بولي 
٠‏ امفطقة امترازه وعلى السيد أزعيري ان يقدم الحكوءة تقارير فنية كاملة عن تلك الامالى .أ 

ج س لا تزيد مد التحرإت غن ست (1). سنوات اعتياراً من تاريخ تاذ هذه الاتفاقية الا ابه جوز ياء عى خيار 

۰ زي مدید هذه امدة رای (۲) اخرین کل فة لدة سنن ؛ على شرط ان بکون زمېړي قد مځ مم 
التصوص الاخرى الواردة قى هذه الاتفاقية . . e ET‏ 

٠‏ كهت لر رلزيكيات اة خلال دة الث وات أه إر إي ادات ها ١‏ يمي السسنل 
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اللادة هم 
خطوط الالاييب والمنشآت الاخرى 


اذا وجد البترول بيات جارية تكني لبر ير بناء خط انا بيب للتصدير من المملكة » إو الى مصغاة البازول ان 
انششت » تەد زمیري بالقیام بائشاء خط انابيب وعل زميړي ان يسلف رأس الال اللازم لتغطية تكاليف شل 
خط الانا بيب هذا علىان يعبر رأس الال هذا جزءآ من المصروفات المنصوص عنها ني الادة ۳١‏ . مجحب ان إمعد خط 
الانابيب الى نقطة انتباء واقعة على خلبج العقبة او الى أي ميناء محري آخر ( اردني او غير اردني) ق عليه 
بين الحكومة وزميري »> او الى مصفاة اة ضمن المملكة . لى زميري ان بقدم الحكومة فى اقرب وقت نمكن 
بعد ا بکون قد ثبت اثناء الاعداد لانتاج البترول وجود كيات كبيرة نكفي لتر ر بناء خط انا بيب عططا 
مشرو ع بثاء هذا الط . واأزمري ا می ئی انشاء وتشغیل منشآت اتصنیع ونکریر البازول او می کباته بموجب 
شروط تق عليما فبا بينه وبين الحكومة . 
المادة» 
التقاار 


أ للحكومة الق ء عن طريق مثليما الغوضين ريا في زيارة امال زميري في الارديل وتفتيش حي 
سجلات العمايات ا-إيولوجية وا-إيوفزيكية بالاضافة الى جميع الحرائط الحدوبة لى مشل هذه المعاومات و كافة 
مجومات العينات ا-إجيولوجية ء للصخور المنكشغة أي عڀٺاٽت اىلفر الالء والتحجرات» و كافة المصورات 
وة الحاصة بالاردن والموجودة في حوزة زمري ٠‏ 

ب سجلات حفر الابار : عى زميري ان عدفظ بسجل حفر ليع الاإر التي حفرها في الاردن هيين فيه العسق 

. وحالة وقكون الطبقات الي تمر بها أو خارقها 201 المغر وعلبه ان يقدم شل هذه العلومات كا قد يقر‎ ٠ 
وتخضع ااسجلات مع جومت عبنات امغر الالي ليش فى جميع الارتات العقواة من قبل اي شخص تفو طبه‎ 
. اا لإصكومة مذا الفرض‎ 

ج على زميري » في مدة لا تقل عن سبعة (۷) آم قبل البدء في حفر اي باز جريبية + او اغا او بر ماء 
ان يبلغ المكومة خطيا برغبته القيام بجذا » معينا دوقع الب النوى حفرها وتاريخ المفر . اذا اعزضت 
المكومة ى موقع ای پر » على ان يكون هذا الاعتراض جحددا باسباب قدسية او تتعلتی بالامن » فعليما ان 
تشعر زميري بذاك خلال مدة السبعة أيم ذاككرة اعاراضما ومبينة الواقع القبولة على مسبافة ١ه‏ هارا من 
الموقع الفترح إذا كان الاعراض لاسباب دينية وعلى مسافة ٠٠١‏ مار من لوقع القترح اذا كان الاعازاض 
لاسا تعمل "إلامن وعندها يدأ زميي إباحثة الحكومة حول اسباب اعزاضها وجب ان ينال أي 

- 2 ٤ i 
تير قي الموضع القارخ موافقة الطرفين الشار ك . 2 ل‎ ٠ 

د بعد الباشمرة ریات صلی زميري خلال سبد («) اام من اتباء كل شير + ات يلغ المكوفة خملا مق , 
لبر في ناية الشهر والافق الإبولوجي الذي اخرةه ابل " e‏ 

ھ س خلال دة ثلائین (۳۳۰) بوما بعد امام اي بار پترولي ٤‏ سواء كانت بارا منتجة او برا جافه. لی زعیري 
.ان دم للحكومة لقرير امام مبينا ؛ - , ر E‏ 

٠إ‏ العمق والانابيب الجوفية وسجل استعمال الاسحنت في البر ٠‏ 


8 ۱ قدم في اأسئة حن یم استکشاف 
ا هن السلعة للشو أر اية اقام من بالطريفة البيت في للابة ٠‏ : 


ا EE‏ ا جنات قن نا زمای بد ّ 


۹۸ 


ا نک یری یی سود مرت سی ۰۱ ن سی تسد ات وھ مسیجہ ٠‏ کے 


۲ - نسخ عن جع سجلات احفر ورقت الفر والعينات والمقاطلع الكمربائية وغيرها من المقاطع العففل ا 
٣‏ - نتائج كافة جارب البز » ما فى ذلك الضغط الناتج على فوهة الب وقعره . 
- جميع الحا ليل التي اجربت على العينات الناتجة عن ار الالي ر جيع التفسبر ات اافي استنتجت عنما سواه 
قام سحایلما زمیري او اعدن له . 

. ۔ سل الامام للب اذا کان البئر قد اتم ڪب منتج‎ ٥ 

٦‏ س سجل اغلاق واخلاء البر اذا کات فد اغلقت وا ر کت . ,شترط عند رجود بژ م تکن قد اغلقت 
وتر کت عند تسام تقریر الا نمام » بل اغلقت وتر كت با بعد فان مل هذا ااسجل بحب ان لدم 
خلال عشرة ( ۰) ایام من تاریخ اخلاه . رجب ابلاغ الحكومة فبل اغلاق واخلاء اي بر وجوز 
الحكومة بعد ذلك ان تبلغ زميري خلال سبعة (۷) ام من تاريخ استلامما تبایغه بعدم فناعتما بالطرق 
المستعه اة ء وقي هذه المالة على زمري ان پقأڪد من ان البثر قد اغاق راخلي حسب الامول 
المعتادة والمقبولة ضار السلامة . 

بجحب ان ترفق بالتقرر العرنات المأ خوذة من الطبفات الخترفة و اليل مثل هفءالطبقات وتینات من جميعالسوائل 
الي تصادفما آل افر مع ذ كر العمق والافق ا جيولوجي اني و جدت فيه ٠‏ اليل جميع هذه السو ائل » هذا اذا 

أخذت عینات و ا ليما . 

اذا استم زمیړي » ار تام باجراء تحلیلات آخری للسجلات ار المينات ار اميم أخرى فمذه المحاليل بعد نقد م 

الأنبمام » فعليه ان يدم للحكومة سخا فنا الا , 

و - العاومات الجيولىجية؛ جب ان ياد مالكو مة خلال مدة شر وا جد( من انتاء كل فمل تقر رااسعكشافيا 
فصبليا عن تناج الاعال اليواو ية وال جيوفزبكوة ااي اجراها زمي تي ١‏ مم الحرائط اتوه على مثل هذه 
المعلومات » والعيثات الأخوذة من كافة المتخور فة » رعنات اا 
الجوية المأ حخوذة لال هذه الغايات 

ز - ئۇەنالەكومة أزمرري‌عالا جمعالسجلات رابيا نات والملوءات عافي ذلك الور ال موية التوفرة ادىالىكودة 
او التي كن ان حل عليما او اناصة جيوارجبة و تضاريس الأردن الطبيعية ٠‏ 

ح ‏ حفظ ممأ جميع العاومات التعلقة بالبترول والقدمة من زمري الى المكومة ار من الكومة الى زمري الاجا 

. بحري تمر يا بالاتفاق المشترك بين الطر فين التعاقدين 


اة ۷ ` 
ار امات قر 


تل زیي ادا ET‏ اليينة في للادة ۽ ( أ ) و (ج)ان عفر في الثلت الذي جخمارء مقدار لا 
بقل غن ۲ ١ز‏ قدم فى الستة ء رفى حال قيام زميري بابجراء حفر في هذا الك خلال الغانية عبر ( ٠۸‏ ) شېرا 


اعتبارا من تارج غاد هذه الاتفاقية ينقص اترام امغر ؛ البالخ قدره ٠١‏ وء قدم فى المنة في هذا الثلث دار 
2 مالل بالاقدام ذلك الفرء راذا قام زمري عفر مقدار بيد على ۔ ەر قدم قي ألسنة قي اثلث الفتار پقید مقدار 


افر الز اد لإالاقدام لشاب ارامات افر السثوات التالية في هذا القلث . و زمري آن وستمر في حار ٠۰‏ ٥ر٠٣‏ 
جم المتطقة الشوة في اثلث الختار استکداظ bl‏ ا اذا و قد 


ن ازل نڳر عن 


۳۹4 
الادة ۸ 
آلات زميري 


أ - مح لزميري طيلة مدة هذه الاتفاقية ان بصدر بدون اي قيد او ضريبة اية هعدات اختبار او حفر وقطع 
الغيار » والطائرات » والسيارات » والالات والعدات الاخرى الاصة بزميري والني لا قكورن ها نذا 
حسب اعتقاده حاجة لا ستما لما في الاردن للعمليات ال جارية » على شرط ان لا يقضمن حق التصدير هذا اية 
آلات او معدات ضرورية للانتاج الفعال والتخزين وتصدير البقرول . 

ب - اذا فشل زميري في ايجاد بارول بكيات تجارية في نهاية مدة التقيب ء او عند التنازل العام ( المادة ٠٠‏ ) ء فله 
احق بان بصدر دون قيد او ضرمة میم او جزءا من آلانه او الملشآت المنقولة او الاأبيب الجوفية او أي 
معداٽ أخرىی الا انه للحكومة الق عند ذلك في شرأه آي من‌هذه الاشياء بسعر فق عليه او محدد بالتحکم 
وتصبح عند ذلك الممعلكات غير المنقوة ملكا للحكومة دون اي مقابل ٠‏ 


الطادة ۽ 
الاحتياطات لنم اللاف الطبمات الماملة لازت 
على زميري ان يسخذ جميع الاجراءات العملية والصحيحة لمنع تسرب الاه بصورة مضرة إلى الطبقات الأحتوبة على 
الزيت وعليه ان بسير بعملياته بأساوب عملي وباسيخدام الاسا ليب العامية املايمة 
ان زميري هو الختص الوحيد بالصلاحية لتحديد مقدار الانتاج لابار الزبت او الغاز ال اذا بيت العكومة 
بابٺ مقدار الانتاج مضر بالقل ككل . 
المادة ٠١‏ 
على زمري اث قيس في مكان الاننا ج في الاردن جميع كيات البارول المئجة باسعخدام الااليب التبمة 
عادة في الاعمال الفنية الممتازة قول الزيت والحكومة ان کون نما ثل عنما حاضرا فی یع الاوقات . 
على زميري ان محفظ في الاردن حسابات وافية و صبحيحة يع الكيات التي جري قياسسا ولمشل المحكومة 
المفوض ر"عيا حق الاطلاع على سجلات زميري الحعوية على هذه المسابات في جيم الاوقات المعقوة . 
المادة 1۱ 
التفتدش 


بحق لاي شخص تفوضه الحكومة رمیا ان يزور ويفتش جيع امال زميري في الاردت . وعلى زميري 
طلب مئه ذلك ان يضع تحت تصرف هذا الممثل شخصا ديه الكفاءة ثرح لممثل عملیات زمري ا 


جح المعو مات اللازمة , 


١۴ الادة‎ 


جوز ازهيږري دون E‏ وامعمال اة ایق واطانت داز فن ر 


والتلفريون لاغراض علياته وجب هذه الأضاقية في الاردن والشاء الطازات وحق الطيرا 


ل الازدلافراش 
الح او لاية اغراض اخرى من هذا انوع حسبا تطبه عملیاته بم وجب هله الاتغاقية 


ا٣ المادة‎ i 
اتال ااء والمواد الاخری‎ 


r‏ يجوز ازميري أن يأخذ لاجل الاستعال في الاردن دون اي مقابل اية حجارة او حصمة او مواد مشاحة 
ا علكما الحكومة رالي قد تتطلبها ملباته إموجب هذه الاثفاقية ولكن لبس في هذه الادة ما إمنحه حق التصرف 
2 ۰ هذه المواد عن طربتى المبيع او التصدير او غير ذلك . 

ك ٠ ١‏ و كذلك جوز ازميري بدون أي مقا بل ان بأخذ أو بستعمل اليا الحاصة بالحكومة الي قد تعطلبما عمليانه 
il‏ وجب هده الا تفاقية الا انه يحب عليه ان لا ياحق الضرر بالاستمال امحلي او الري ار اللاحة الول بها اناك 
أ ار حرم اما كن السقي من كيات معنو من الباء . 

. ج ) انل عفر آبار اء للاستمال فی عملپانه‎ ( ٦ وڅ وز لزميري مع مہاعاة نوص الادة‎ ei 


المادة يا 
لاف واسائج ار الاراشي 


1 منج الیکومة زمیړي بدون مقابل سق الاستمال رالاشغال ااطلقين و قوق ال-طح بع الاراضي غي 
الفتلحة اللماصة بالىكومة والني قد ماجما زميري لاغراض #ليانه مرجب هذه الانفاقية مم حقوق الماح 

الطلقة ليةم عليما خطوط انابيب » وطرق » وخزانات» وموايء» ومنشات للشحن» وأية منثات او 
امال اخری تتطالیها لیات زمړي وضع استمال واشغال الاراضي الوافعة ضممن المؤسسات المسكرية 
الى ترئیبات بتفق علوا بين المكومة وزمیري . 

ب -- جوز ازمیري ان بشاري‌او ,ستأجر لاغراض علياته مرجب هذه الانفاقية اة اراض أو بوث او عبارات 

أو حق المرور فرق اي أراض بشروط فق علیما مع الالکین کا نفدم . رعلى الكومة ان تعخد الحطوات 

لضان کون تإك القوق ار المتلكات تايل نلشر اء ار الاستلجار مقابل مبالغ لا تزيد عن تبك المداوة عادة 

5 في المناطق الواقعة فما . 

+ لى البكومة ناء ل طلي زعيري ان تعخذ اجر!ءاث أئو نية سر سة لرك المقوق والمعلكات نيابة عن 
زمري ول حسابه » حا عطلبه علیاټه . 


د ن حب أن جري رتيب حق الامتلاك أو المرور قوق الاراضي الغتلحة الاصة با ليكو مة لجل العهليات 

٠‏ لالم وجب هذه الاتغاقیییںا کو م وزمیری عل اساس امو بض المادل عن خسار تپا کار اض اة 

۾ عاد الى اللكومه بدونمقابل و عا ليست اسواً من حالنما عند الا قال ابه معلکات کانت قدافقات 

أ من اليكومة ال زعيري ذرن مقابل واكن وجد أنبا ) تعد ضرورية الممليات عوجب هذه الاتفاقيه 

ا ف اقا سبي زمري ضررا لاية كات في رون اخات فيها او ] عمكن من اللصول على موافقة امالك 
e‏ المببقه فعلى زميري إن يدنع تمو يفا مالا عن ذال رو ا 

ب ان یسل آي اشمار ماه ريض :الى زمیری خلال عة اشر هن تاریخ سول الضرر الدع 

به . واذام بطع زمري والاث من الاق كلل مقدان السويض تفصل الجا كر الازدتيه في الام . "٠‏ 


ج ع کے ر ا 


: الأدة ةم 
حق المسكومة في انشاء الاشنال العامة 


ليس في هذه الاتفاقية ما فيد حق الحكومة في ان تنشيء أو تصون فوق الاراي الموجودة في حوزة زميړي 
أو ا او جوارها أو عبرها اي طرق أو سكك حديدية أو اقنية أو سدود واقية او اكز شرطة او اعال 
عسكربة او خطوط انا بيب او خطوط برق وهاتف بشرط ان تکون مارسة هذا الق في جع ا لالات بطريقه 
لا تېدد عملیات زميري 
المأدة - ٠١‏ 
حول التنقيب عن المادن الاخرى وا كتشاف الآ ار 


آ - لوس فى هذه الاتفاقية ما بقيد حق الحكومه أو اي شخص مفوض من قبلما في التتحري » والتنقوب: و استغلال 
اية مواد غير مواد الشموة فى هذه الاتماقية مواء كانت في الاراضي الواقعة ضمن الساحة الحددة او علا 
آو نحتما ء باستشناء الاراضي التي تشغلما آبار زميري بشرط ان تكون مارسة مثل هذا التق بطريقة لادد 
عملپات زمیري أو تتدخل في حقوقه » ويشترط أيضا أن تدفع المكومة او الشخص الو ض عنما حسمايكون 
الال تعويضا عادلا عن جيع الضرر اللي قدي احق بزميري من جراء مارسة الحق المتفظ به اذ كور . 

بيد انه » اذا | کعشف زميري أ مواد غير البارول» يكون ل الق اذا اختار ذلك ١‏ الا فيا ,علق بإلماء 
والفوسفات » والمواد الشعة ء ا يعد تلك الواد للانتاج وستشمرها بشرط اث سلف تكاليف عايات 
الاستغلال وبشارك المكومة ماصفة في الارباح وجري الانفاق بين الىكومة وزميري‌على الشروط الاخرى 
الحاصة بالعملية اثر اكعشاف زميرى واختياره الاستمرار بعملية الاستفلال . 

ب - اذا ا كعشف زميري ابة آثار او اشياء ذاتقيمة تارعيةتنطبق عليما نمو صقانونالا ار الاردني رقم م لسنة 

4o0‏ ¢ أو أي تعدیل 4 أو آي تانون معمول به آنذالك 
الأدة_ 1۷ 
الاعفاء من الضراثب ٠ ٠‏ 
بعنی زمیری و مايا ته ودځله وارباحه ومتلكاته طيلة مدة هذه الاتفاقية » الا ما اص‌عنه ف الادة ۸ > فيا لحاضر 
وفى الستقبل من رسوم اليناء ورسوم الاستيراد ورسوم القصدير وضرائب الدخل والضرائب المفر وضة قى 

الشر كات او ارباحما وضرائب الرخص أو الضرائب من أي نوع مہا كانت » وال!لکوس والموائد من اي نوع » 

سواء كانت حكومية أو علية , واجور اأررر واجور سطح الارض ما كان نوعما » وعلى زميري مقايل ذاكان 

يقوم بدفع المبالغ المنصوص عنما في المواد ٠٣و٠٣‏ وم . واذا حدث وحصلت هن زميري ابة رسوم او ضراب | 

او مکوس من ي نوع خلا هذه الاتغاقيه عق ارميري ان صم من جموع المدفوعات المنصوص عنبافى الواد, 

۰ و ۳٣‏ و ۲ مقدار مساو , 7 


4 sll 
٠ a استعمال النافم العامة‎ ٠ 
ق ازمیري في سبیل انجاز صلياته الي في هذه:الاتهاقيه استعيال النافع العامة ( كالنكك انيدي والطرق‎ 
والزع والا نمار والجداول والواني والمطارات وحفمات اراديو' وابرق واللفريزن )الي قد. ولد في اراضي‎ 


الاردن > وذلك مقابل دفع القيم الحددةفي التعار يف السارىة على المشاريع المناعيةالاخرىلاستعال هذه المنافع تفسما 


iii‏ ويحق لزميري استعمال أب وسائل المواصلات في البر أو الاه او الجو لتنقلات مستخدميه و نقلهواده وبضائعه 
EE‏ وعليه بالطبع ان يعمل بموجب القوانين وال نظمة التي تطبق على وسال ‌النقل هذه . 
1 المادة ٠‏ 
0 الموظفون الاردنيون 
pT ES‏ 
ا آ ‏ لى ازمري ان يستيخدم رعايا الملكة الاردئية بقدر المستطاع ليع الاعال الي عاج اليما ازميري والي 
ا بصبلحون 4ا وذلك عت اشراف مستيخدي ازميري الفئيين ولكن اذا كان المال اغليون › حسب اعتقاد 


ازمیري غير هناسبین فله الق جاب تمال من امار ج وذلك بعد ان عصل على موافقة اليكومة لان لامتنع 
المسكومة عن اعطاء مثل هذه الرافقة امتناعا غير «مقول ٠‏ وتعطى الا فضاية في هذه الال لعإل البلادالعر بية 
الجاورة على ا ضع هؤلاه القوانين العلية وازميري ايضا المق فى جاب مستمخدمين فثبين وممئيين . أي 
مستخدم جلبه ازهیړي بسبب بسوء سلو که أو لا سباب تتعلق بالامن » اخلالا بالامن أر تشوبشا عاما مسل 
عن العمل بثاء على طلب السكومة . وعلى ازميري ان يدقع امال الذين ,سعخدمېم اجرآً معقولا يره ریمينه 
2 ازميړي عند استخدام المال . توافق الكومة على اعطاء ازمري المابة تفسما الي تهمليما لامؤسسات‌الاردنية 
E‏ فيا تعلق إععلا لب اتحادات الممال . والاضراباث والصخب والمشا كل المالية الاخري . 


ب س تعد ازمیری حال اناج ارول پکیات جارية » هدرب اردنين لاستخداممم لي الستقبل في ملاك ا حكومة 
او لدی ازمیري في مبناعة البترول » رذلك ديبم في الاردن ار في أي مكان آخر في العاهد المثيه أو لي 
: ا اعات اد في صناعة البترول » على أن لايقل عدد الأردنيين الذين يعدربرن غارج الملكة في أي رلتعن 
i‏ تخسة اشخاص . إلا اذا اصبح انناج البترول ممما بشكل كاف لبر ير زيادة هذا العدد ء رفي هده الا 
تقرر المجسكومة مع ازميري مدى زيادة العدد الى حد رهدفق الى سد احتيا جات الممليات الى الوظفين . 
ويلتخب الاشخاص الذين ير سلوا للتدريب من قل السكومة عن بن سشهحن | كفاء بالتشاور عم 
ازميري الذي بقوم بين اما كن للندريب . 
ج الى ازمزي ان بقدم الى المكومة تالمة موظافية ومسصخديه وغال مع علاورنيم الكاملة ويتعمد اعلام 
! الکومه کل ثلالة آشېر باي نویر بون قد حدث » وعليه ان بقدم الحكومة أيضا أيه معلومات تعلق بأي 
فن موظفیه او مستدځدميه وذاك کا هو مطلوب منه لاسیاب تتعلق بالامن ار لاغراش احسالیه . 


للوق ر 

e‏ التزامات مأمة . ا 

٠‏ ا جب كل زمري انناف جي الاجرامات المقرة انين اغراض هذه الاقاتية وعبه أيضا ان يقدم اارضية 
اافحريانرالساطات او لمم نوج بهد الاتقاقية :اليبو قمو نها إعمعلكات إو حقو قالاخرين. رعلا لكوم ةكذاك 
| :مجع الاجر اءات العفولة پیل تلن اعرا هذه الاتةاقية كا وع أن جني لكات زمري ومز فيه 


۳ 


المادة ١م‏ 
زمن المرب 


للحكومة التق اذا دخلت فى حرب مع أية دولة اخرى ء فى اشتعال وسائل النقل وال سور والراىءوالرق 
والماتن والاذاعة والتلفزيون اتا بعة ازمړي ف الاردن وذلك مقابل تعوبض مادل چ 
الأادة جم 
عقود تأسيس وانظمة اشركات 
لی زمري ان بقدم لسجلات المكومة كافة انظمة تأسيس أي شر كه أو شر كامساهة يشكلا زمري لأجل 
ثيد اعمال المنصو ص علا في هذه الاتفاقية آو عقود الاتفاقيات بين اصحاب الاعمال المشار كين فى مصاح معينة 
وتعتبر آي نصوص فیا تتعارض مع هذه الاتفاقية لاغية امول . 
الادة م 
حق المسكومة في لمشيل 
لاحكرمة الق فى ان تعين‌ارد ليا كعضو فى #لسإدارة ا ةشر که أو شر که مساهمة بۇسسا زمري لعملیاته 
وفقا ليذه الاتفاقية أو في نة ادارة تابعة أزميري أو لأصحاب الأعال المشار كين فى عمليات زميري في الاردن 
ويكون هذا المضو الارديمعمتما با لقوق والامتيازات وعقاض‌الکافاتالي فق بین ا کو مةوزفړي‌علیم او لکن 
على ان لا تقل هذه المكافآت عا يتسامما اشخا ص آخرون في منصب مماثل ويكون مذ العضو الاردني أو لامو ظفين 
المعنيين حى تفترش جميع المسابات والسجلات الاصة لعمليات زمري في الاردن . 
re sll‏ 
التنازل عن الحقوق 
أ - في اي وقت قبل اكعشاف البترول بكيات تجارية حق ازميري أن بتنازل نايا للحكومة عن جميع المقوق 
بعزمه عل التنازل وبشرط ان لا بکون زمري في حينا مقصرا عن تسدد اب دفمات مستحقة إموجب 
المادة ١س‏ 
پٻ في ي رقت بعد اكتشاف البترول بكات تجارية محق ميري ان ازل عن أيه مساحة أو أقسام هنما آو 
عن كامل المنطقة المشمولة فى الألث الختار منهيا بذلك العمل هذه الانفاقية بالنسبة للساحة أو اجره الذي 
تنازل عنه من الفات الختار وذلك إذا رأى زمري اله من غير اأربح القيام باعمال اضافيه من ریات 
جولو جية أو جيوفي زكية أو حفريات جارية أو حفريات تالية فى أي مساحة أو المساحات أو كامل المنطقة : . 
المشمواة في الات الختار التي ار زميري التنازل عنها . وجب تقديم اشعار خطي دته تسعون (۹۰) وما 
بالعزم عل التنازل عن أية مساحة أو جره منها . وفي محالة وجود ار متتجة في أي ممياجة ہعنازل عا , 
تصبح أي آبار أو معدات آو ملشآت متعلقة بانتاج تاك الابار ملكا الحكومة دون مقابل بعد اپام و 
الاشعار البالغة تسمون )»١(‏ بوما. إلا إذا اخبار زميري في هذا الاشعار استمراز تشغیل:] لاپاز ! 
ا المدة الحدودة في اادة (۲) وتبعا للنصو ص الاخرى فى هذه الاتغاقية 2 E‏ 
ج - ان التنازل ٠ا‏ زئي عن أي اجزاء من اثلث الختار من قبل زمري لا إنقص من ارامات از ال ية ية . 


e الادة‎ n 

ا القوة القاهرة 

e,‏ ان اي قصور أو اغغال یتانی من جانب زمیري في القیام أو فی تنفيذ أي اشتراطات أو تع۔دات أو شروط 

o 2‏ واردة فى هذه الاتفاقية لا يعطي الحكومة حق الادعاء ضبد زهيري ولا ,هتير نقضا هذه الاتناقية طا لما ار هذا 

. الةصور أو الامال نالج عن الفوة القاهرة‎ EE 

N‏ وتشمل أفظة و القوة القاهرة » جا جر ی استم لما ف هده الاتفاقرة الفضاء والقدر والمرب رالعسيان والخرق 

والصخب والثورات الاهلية والمد والمواصف والامواج الزرية والميضان والسواعق والاتجار والزلازل 

ا وأي حدث آخر لا یعمکن زميري بصورة معقولة ا ینعه او غ بطه . 

۳٦ الادة‎ 1 ۰ 

التمڪم 

ا ١ i‏ اذا نشا في اي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية او بعدها اى شك » او اشكال ام خلان بين اكومة وزميري 
2 ف تفسیر او نأي هله الاتفاقية او ايه ن تو اا ار فبا ل علاقة غفوق واتزاماتای دن ار وي وفي حال عدم 

الوصول لامجاد حل بطر ق اخرى » رجالا ,طلب احد الفربقين ذلك » و تلبية لذا الطلب ببح الاس موضوع 


1 . 1 اختمباص مطلق لساطة #كيمية تعمل على الشكل الال :_ 
0 4 تار کل فریق کا خلال دة لائین (۳۰) يرما من فارخ الذي يطلب فيه الفر بق الا خر خطيا منه القيام 


. بذلك وتار العكان المعليان بهذه الطاريفة بنفسيما حا فبل الشر رع فى الت كم‎ E 

ا اذا م بين ا حد الفر بقين عا خلال الدة المد كررة اعلاہ ار اذا ۾ ممکن اکان خلال مدة مسةعشر )٠١(‏ یوما 
من تاریخ ينها من الاتفاق على اختيار حم : جوز لافر يق الذي عن مما ار في الا التائية ؛ لاي سن 
العکن ان بطلب الى ررس معكة العدل الدولية في لاهاي مين عم اله يق العاف ار للم اهي الال , 


ان قرار الحکین ؛ او في حال حدوث اختلاف في الرأی بده » فان قرار الیک » لهاي و غر تابل للاستانان 
e‏ معا کان . 
:: ان مکان التحكم هو ذلك الکان الذي إعفق عليه الهر قان وفي حا عدم الاتغاق يکون لاهاي . 


اذا لف آي من الفريقين عن لقثي وجب قرار التحكم حق للفريق الاخر اذا اخار ذلك ان بطل الاتناقية 
ويتحي الزاماته ,عوجبما ء رفي حالة وقوع خلاف حول کرن یی دمن قد تخا عن الاي مم قرار التعحكم 
بحل موضو ع هذا الان بطررق التحكم يااطريقة اأنصسوص عليما في «ذه الاتفاقية . 
بحري تسیر اللات اعلق ذه الا تغاقية إعوجب البادى» الفانو نومة الفبوة مموجب الادة وج عن 
دستور كيه المدل الدولية : : 


ا المنادة ۷ 
0 ب مکتب زميري في الارن ' و : 
:رارقب لی زمیړي خلال لالد (۴) اشر من تاريخ نفاذ هذه الاقاقية ان مخ مكيبا في الاردرن يديره 
. اشجخص عول ضلاحية القيام بالاجرامات الرسمية مع اليكووة و ا ر ي ل 
٠٠:‏ جب أن قرمل كافة الغططلات والاشعارات والغابر ات الاخرئ الطلوب ارسالها الى اللكوفة مويعب هذه 
الانغاقيةالي الشخص الذي قد مه رزارةالاقتعاد نن رثا آخر وتشر زم ي خطيارصنینه هذا ارش وركذاك 
تلاجيع الغا يرات الطاوب ارناها الى زميري ,عوجب هذه الاتافية الى هكلب زميري. ار ئيمي قي الاردن. 


1 


وبعتبر ان ابة من هذه الخططات او الاأشعارات او الخابرات قد سامت اذا حصل الرسل ل اشعار استلام ہا 
او اذا سات اتب المرسل اليه . 


الاد ۲۸ 


از امات الاتتاج 


أ 
في مثل هذا الل بدون اي تأخير غي معقول ويكون الانناج فى جيع الاإر على مستوى المد الاعلى هن امالية 
ويشترط فى الاين توفر سوق مناسبة للبازول . ۰ | 
المادة ٤ ٠۹‏ 
الاستلاك الح 1 
بحق لاحكومة ان تشاري البترول من ازهیړري فی آي وقت بشرط ان کون هذا ابترول لازما لد حاجة. ٣‏ 1 
الاستلاك الحلي في الأردن ‏ وتدفع اللكومة لزميري العر الذي كان إمكنه ان بحصل عليه للبرول لو كان حرا 


في بیعه فی مكان آخر مخصوما منة تكاليف السويق وتكاليف القل من مكان الاتعاج او التخزين الى المكان الذي 
كان مفروضا ان يباع فيه . وتدفع الحكومة ازميري من كل الزيت الذي شريه بالنقد أو بالعحو بل الأجني محيث 
لا کون ازمرړي في وضع اسواً ما لو ترك حرأ للعصرف بالبترول عن طريق القصمدير . 


الادة 0ا 
الدفمات الثابتة 


أ - في الاسبوع الذي يلي تاربخ نفاذ هذه الاتفاقية يدفع زميري الحكومة ملغ مسين الف ( ١٠ر٠٠‏ ) دولار 
من عملة الولايات العحدة الأمير كية عن السئة التقو مية الأولى . 

ب ۔ الى ان بكتشف البارول بكيات تجاريه يدفع زمري للحكومة البالغ التالية : 

خسة وسعين الف )۷٠١١(‏ دولار من اة الولايات التحدة الاير كيه عن كل سنه من السامين اتقو يتين 
التا يتين ( اي الما ية والمالة ) . 
مطة الف )٠٠١.٠١(‏ دولار من عة الولابإت المعحدة الأمير كيه عن كل سنة من السنوات الثلاة العاليه ( أي 
الرابعة والامسة والسادسة) . 
متي الف ( .٠.‏ ر٠٠۲‏ ) دولار من علة الولايات المتحدة عن كل سلة من سنوات فارات القديد . 

ج - بسحق الدفع عن السلة الثانيه بعد مور "مانية اشر من تاريخ قاذ الا تفاقيه وكذلك نستحق الدفعات عن . 3 

السنوات االثة والرابعة والحامسة والسادسة اربعة اشير قبل بده السنه التي بسعحق عنبا الدفع . واذا حص 
مديد لامدة فان الدع عن‌السئة السابعة ,احق عند مور ست سثوات من تاربخ تاذ هذه الاتفاقية وة خی 
الدفعات عن اي سنه تلي ذلك في بده تلك السنه . a‏ 


د ذا مازس زمیړي حقه ف التازل الام کا نص علبه فى الادة ٠٠‏ اعلاه تصبح الدتغات بعد 
٠‏ ولکنه یشترط ان تبقی الدفعات اتی بقع موءد استحقاقما قبل التازل کاما حه اا 


٠‏ .افا اخارت 


الاده ۳ 


من الوم والمتفق عايه انه اذا حدث في نهابة اية سنة تقو ية وزاد الدخل الاجمالي النالج من بيع البترول انتج 
من قبل زمري من المنطقة الحددة في المادتين ٣‏ و ۽ من المصر وفات الاجمالية المتعلقة به » كل ماما متجمع هنذ تار 
تان هره الاتفاقيةعندها يقمم الرح مناصفة بين زميري رالمحكومةء بشرط انلا يزد في اي وقت المجموعالمعجمم 
الذي تتسامه ادكو مة من الدفعات الا بنة مو جب الادة ٠‏ » والاثارات بمو جب الادة ٢م‏ وحصة الارباح عوجب 
هده الادة عن “مسرن بألئة )/٠١(‏ من الدخل الاجالي المتجمع الذي بناله زمري من لبانه مو جب هذه الاتفاقية 
بعد ان بخصم منه الجموع المتجمع لمصروفات زمري سواء كانت مصررفات رأ"مال أر أخرى متعلفة بذلات لأجل 
الاعمداد للانتاج والتشغيل والمبيانه و كذلك تكاليف وصيانة خوط الاناببب رمعدان النقل والمنشات الأخرى ٠‏ 
حقيقا لأغراضش هذه المادة يعون اجراء وتبويب حساباث المصروفات رالدخل التعلقين بممليات زمري 
مو جب هذه الانفاقية ى اساس مبادىء الماسبات المقبولة والمطبفة في صناعة الزيت . ولأجل النقسع على اساس 
امناصغة مرجب هذه الاتفاقية لا تدخل ضمرن المصاريف رالدفات اللاجة والاتارات وحصة الأرباح الي تدنع 
الحكومة والبالغ الي يتسامما زميري بالمادة م , ولأغراش هذه الادة تمت أية اتارات تنلاضاما النكرمة عينا 
جا لو ان البارول قد بيع ردفع مئه الج.كومة نقدا . 
کل زمیري خلال اسعین )۹١(‏ پوما دن اة کل تة تفورعية ان باندم للحکومة ما لي : 
أ يانات حسابية كاملة مصيدقه بين كافة عمليانه بموجب هذه الانفاقية  .‏ و 
ب - حسابات تین الد لالا مالي التجمع لعمایات زمړر ي ر الب وع التجد ع صر رفانه سواء کانت مصر رفت راال‌ار 
مصروةت| خر ى مععلقة بذ لكلاجل الاعداد للانتاجوالتشغيل والعميانه وما فيذلك نكاليف وصسبائة خطوط 
الائا پیب وممل ات القل واللشات الاخرى E0‏ 


+ لوزيع الارباح ان رجدت. 


تعتبر جميع البيانات والسابات التي بخدما زميري الحكومة مربة وتستعمل لاغراض اليكومه فقط , 
ليس في هذه الاتناقية ما يؤثر على حفوق الكومة وجب الادتين ١٣جر؟م‏ . 


المادة بم 
ا الاتساوات 
اللحكومة الم في ان كقاضى ابعداء من تارج اكتثاف الارول بكيات تجارية اتارة تساوي سعة عثر ولل 


؟ بال (ءإ" ٠١‏ 1) من السمر اني بتسامه زمري في ميناء الشحن ( فوب.) البتررل المتسج وللقاس فى خزانات 


: بدنج زعيري هذه الاتاوة,المكومة شري بم استلامه لاان البرؤل الباع . : E‏ 
الحكومة ان عقاضى هذالاتارة فازمزي ألى ان بأخذ لاقدار تقسهرلا مير اخذمقاك اقام 


0 مقار الاجالي لصرو ةت زمري ألعجيمة لاخزاض حاب متامغة الأرياح التصو ص علما فى الاوك وم .. 


الادة م 
للحكومة ان "تقاض الاتاوة عينا 
اذا اختارت الكومة ان تتقافی الاتاوة الصنوص عليما في الما ۴۲ فلا ان عار تقاضي هده الانتارة 
عينا من خزانات حقول الزيت( اي لغابة ,| ٠١‏ ) من الازول التتج والمقاس في خزانات المقل ) بشرط 
البترول للاستلاك داخل المملك الاردنية . 
انه لن افق عليه صراحة ان لیس لالحکومة الق فی بيع هذا البترول للاستمال خار ج المماىكة الاردلية . 


المادة يج 
يسم البترول ‏ المملة الاجنيية 


على زميري ان ببيع البارول انج او منتوجاته بأحسن سعر كن المصول عليه وبحب ان لا يسمح بأية 
حال لعلاقاته مع أية مؤسسات للبترول او لاي سبب آخر بأ تؤثر تأرا عكسيا لى بيع البازول الاردني 
او مئتوجاته في الاسواق العالية . ٠‏ 

واذا فشل زميري في بيع البترول خلال تسعين يوما فإحكومة ان تعلم زميري بأبة أسواق قد تكون متوفرة 
بوسح البارول وفي هذه الالة بجحب على زميري ا يبرع هذه الاسواق ار ان ماسب الحكومة ا لو كات 
البترول قد بيع فيا ٠‏ ! 

والحكومة احق في ان تتس حصتما من الاتاوات نقدا ولك حضتا من الارباح بنفس العملة الاجاية 
الي ایح ما البترول الاردني وهنتوجاته وذلك الى اليد الذي تبقى فيه هذ العءلات معوفرة بعد تسديد المصماريفن 
الناتجة عن العمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيا تماق بالعملات الحاضعة للقيود التي تفرضما المسكومات 
الالخرى على العملة. 

#يه طٰ زمیړري ان سدد جع الدفعات المتحققة لاحكومة موجب هله الاتفاقية لساب الحكومة فى البنك 
او البنوك التي تعينا الحكومة خطبا ويعتبر وضل البنك تبرئة تامة أزميري فا مختص بدفع المبلغ المدرج في وصل 
البنك . وتعين ا لجكومة ذه الفابة بنكا له ميل فى الولايات المتحدة الاسبكية أو المملكة المتحدة . 


الماده مم 
حق استيراد اواد الحام 


عع مراعاة متطلبات المبحة والسلامة والاصول الشكلية العمول بها آنذاك إعحق أزميري أن رتور اتا 4 
والبارول والعروتات والالات وسيارات ال ركاب والنقل والطائرات والتمجرات والعدات والاخشاب الأدوات 
والمواد الحديدية ومواد البناء واا ولات والمۇن والادوية والامدادات الطبية وادوات المكانب والاث االنازلن 
وجميع‌المواد والمعداتو البضائع من كافة الانواع ااتي بمطلبما زر ميري وموظنیه لاغراض هذه الاتعاقية ٤‏ لي ان 
زميري أو مثله امف وض في الاردن بالا ضرورية لاغراضن عملياته » و ليس للبيع الاخرين ٠.‏ و كذاك ن ل 
تصدیر باروله ومنتو جاته وما کان قد استؤزد سابقا . ويڪون حع ذلك بدون جارك أو 
تعبدیر او ضراب او اي مدفوعات اخرى ولكن عليه ان يدفعاارسوم العادية الستحقة ف د 
الاردنية على البضائع الشخممية والالوسة والوضائغالتجازيةاتييستوردها زمري لا نمال مو لاا 


تقب العو نمطاليةبالمعويض ," 


المادة 4 
شراء اواد الحام 
عق ارمړي ان شري ف الاردن بالاسعار الدارجة ف السوق امحروتات والاء والغذاء وهواد البتاه‌والانشاء 
والامدادات الا خرى من كل نوع فيا يتعلق بأعماله وجب هذه الاثفاقية . 
المادة بس 
شل الاموال 
ارميري الحق ان ينقل جرع الاموال العحفقة له من مبيعات البترول ار منتوجانه رالناجه عن عمليانه موجب 
هذه الافاقية الى مكان اتامته خار ج الاردن بالعملات الا جنبيه تسا التي دخات فيا نلاك الاموال الى الاردن . 
وازمیري ایضا الق بأن ول اة ارصبدة ) تصرف من الاموال الى حوها للاردن بالمملات تفسما التى جلب نلك 
الامرال الى الاردن مما » وفي اية حا اخرى ان حول بااعملات المتوفرة بعد الحصول على موافقة السكوهه . 
الادة ۸م 
الماية من قبل التكومة 
اک عندما تدخل الڪومة فى اتفاقيات جديدة او منج ار للبت رخصا ار اثفاقيات أر امتيازات غير هذه 
الا تفاقيه فعليما ان حي حقو ازميري المعرفة في الاتغانية الماليه . 
ب س لیس لاحکومه مشریع عام او عاص أو باجراءات ادارية أو بأي عمل آخر من أي نو ع أن تلغي ار تفر 
همالا نماقيه رلا رماي تغیړ فيش ر و ط هذه الا تفا قیه من قبلا کو مه ار از مي يالا بالا تغاق‌المتبادل بین 'اطر فین. 
ج - ضع العمليات الراردة ضمن هذه الاتغاقية نوص هذه الاثفاقية ارحدها ولا تكىن خاضعة لابة قوائن 
اخری تلنافی وشرو هذه الاتفاقية . 
د في ا االات تي بتو جب فما على اليكومة وفقا مده الانفافية ان جیپ ل طاپ ن زمیړي»فعلی الیکومة 
أن تفل ذلك ضمن مدة لا تزيد عن ثلائين )٠٠»(‏ يرما الا في الفالات الي ررد يبا نص خلا لذاك وعلى 
البكومة ان لاترفض طلبا پقدمه زمیږي دون سبب معقول , 


الاد ۳۹ 
a.‏ الاعناء من ر الطرا, 
4 الاد ي 


امخالفات من قبل زميري 
مع سراعاة نسو ص الادة ١‏ » اذا قصر زعرري آي فيد ارامات وجب اواد ۽ ۽ بء م ٠‏ ١۳٠م‏ فلإحكومة 
احق عندئذ في انهاء هذه الاتفاقية ٠,‏ 2 ا | 
ذا اځل زمړې باي شرل آخر من شروط هذه الاتفاقية فعلى الكومة إن تشعره ليا بهذا الام واذا 
رفض زمیري او فصر عن اصلاح ذلك بشكل ران ف مدة معقوة فإحكومة اما أن تنبي هذه إلاتفاقية ار اث 


E 
ر ب ب‎ ٠ ٠ ا ر ا الفا المزي.والاتاوزي‎ 
ن ضمت هذه الاثقاقية باقفعين المزبية و ألاكلزية زوين كلد التي رتا أما ذا حمل لاقت :فى اله‎ 
, غا حمل اقش ل ي‎ ٠ کت سی هری دالاتکیزي ذه الاقایة ییول جرت ر ست ریا‎ 


پ 


DOORS س‎ 


4 


5 


۳۰۹ 2 
الاد ٣ج‏ 
تاریخ ایرام هذه الاتفاقية ٠‏ 
بالطريقة المنصوص علا فى قوانين المملىكة الارد نية الماشعية لكي تكسما صبغة قأنون مام في الممانكة . ۳ 
وقعت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الحامس من جادی الاولی عام پ۳ ھ » المو افق اليوم اله_امن والعشرين 1 
من تشرن الثاني ( نو فر ) مام ۱٩٥۷‏ . 
جورج زمري حكومة الماك الاردنية المالعية 
۰ الاه عا ۰ { ٤‏ 
خاوصي اليړي : | 8 
وزير الاقتصاد الوطني 8 i‏ 
i‏ 
محضور ضور 1 ا 
دافید کاریلیو شڪري الېتدي | 
سفير اسبانيا في الاردن المستشار ا لةوقي ارثاسة الوزراء 
ب ا 
2 ر hy: TIE f‏ 
ی الین لدو ل رر ردنج ی 


بمقتضى الادة )۳١(‏ من الدستور 
وبناء على ما قرره جاسا الاعيان والئواب 
نصادق على القا نون الاني ونأ باصداره واضافه الى قوانين الدولة 


انون رتم (۴۳۲) لسنة ٠٠۸‏ 
قانون معدل لقانون البلديات 


المادة ١‏ س يسمى هذا القا نون ( تانون معدل لقانون البلديات اسنة ٠۹٠۸‏ ) ويقراً مع قانون البلدياث رقم 
(۲۹) لسنة ٠٥١‏ المشار اليه فيا بلي بالقانوق الأصلي كقا نون واحد ویعمل به من تاریخ نشره 
فى الجريدة الرلعية . ٍ 
المادة + تعدل الفقرة ( ٣‏ ) من المادة:( ۾ ) بالشكل التالي : 
۲ س اذا بم انتخاب الس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة ولي الفةرة القالاة من المادة 
الامسة يستمر الجلس ااقدم في مارسة أعاله الى ان يتم انعخاب الجلس اجديد , 
اماده + رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والالية والعدلية مكلنون بتتفيذ أحكام هذا القانون , 
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ااضسبن بن لمرلا 
.وزير العدليه ( بال وكا ) وزر الالية وزر الداخلية ١‏ .اريس .الفزراه.“ . 
انمد الطراونة السنطاس حنائيا ‏ فلاح ادادح راا اإياقي هام 1 ٠‏ 


اثادة ي م :1 


1۰ 


ی زین ال رر ارون اہ 
مقعضى المادة )۳١(‏ من الدستور 
وبناء على ما قر ره جلسا الاعيان والنواب 
نصادق على القا نون الائي ونأمس باصداره واضافته الى قوائين الدولة : .- 


قانون رم (۱۸) لسن ۱۹۸ 
ثانون ثثابة اصيساب المبن الپندسة 


المأدة ١‏ - سمى هذااقانون (قانون نقابة اصحاب المن المندسية الاردني اسئة ۱۹۰۸) يعمل به من تارڅځ 
نشره في ار دة الر ية . 


اأند.. ون والمازون 


الماد ٣‏ ب پمتیر مہندا کل من صل على شادة في المندسة من احدى ال امعات أو ماهد المندسية الما لوسة التي 
يعتبرها وزير الاشغال اامامة بالاتفاق مع وزير ال بية واتعام بتنسيب من علس النقابة فی الا ختمباصات 
الا ية وفروعپا 
1 س المندسة المدنية ' 
ب اشد سة اليكانيكية 
هھ افریدسة السكيارية ٤‏ 


ب مى اطندسة المعارية 

د ب المندسة السكمربالية ٠‏ 

و س هندسة اناجم . 

ين الفرو ع الداخلة في نطاق كل اختصاص بقرار يصدره مجلس التقابة إموافقة وزير الاشغال 


ET‏ بقرا الوزراء ناء الاشغال العامة 
وتلموب جايس القابة . ر من مجلس الوزر صلی طاب وزير الا ل 


۰٩ متیر مجاز مزارة الاعال المندمية کل اردي حصل ی آيازة تعاطي ألهنة مقتطضى القانون رقم‎ ii 
اسن ور‎ 
الماك" الاردنية من المهندسين را وبکون ص زعا‎ J الادة ۽ س تولف تقابة لااب الین المندسية‎ 


Le 
اروج ل اشڪر الا بفرار دن مجلس النقابة تحاط وزارة الاشغال‎ E و‎ 


عطي الا 
جازة يتعاطيألينةالى الدد سن او الجازمن قبل وزبرالاشغال المامة يسيب مجلس الطابة 
+ وذلت پلأه تلل طالب يقدمه الطلالب الي لوزي ممنجوا بالسبة الى تو عالبنة بالشہادات والرگائق 


:الي تلبت الشروظ الراردة في الادة («) من هذا افاتون ولانمطى هذه الاجا اله سد نٹ 


.مسجل الطاب اجه كحضو فى سجل التقابة ٠.‏ . 


ا e‏ ا ی ر ا البتة السجليع في سسجلات الابةء لهسم ' 


ip E‏ .ية a‏ الک فقا و ادال اة 


پا 
^ 


2 


ال 


ا مادق س و : اقم بال العظم ان اژدي علي بالامانة والاخلاص وان احاقظ برف ا وان عل E‏ 


۳1۱١ 


التسجيل في سجل النقابة 
الادة ٩‏ _- أ - تقدم طلبات السجيل الى مجلس النقاة . 
ب ومشترط فی طالب التسجيل : - 
ان بکون اردني ألجسية ومقي) عادة ف املك الاردنية الماثعية 
ان کون املا لقب مہندس أو ازا موجب هذا القائون , 1 


المادة ب -. جوز لاممندس غير الاردئي ان بطلاب تسجيل امه في سجل المهندسين وان يحصل على اجازة بتعاطي 
المہئة شريطة : - 
١‏ - ان بكرن حاملا اقب مندس وجب الادة الثانية من هذا القا نون . 
۲ - ان يكون جسن السيرة والسلوك وغير كوم عليه بجر ية جنائية او جنحة أخلاقية . 
۳ ان تعامل شريعة بلاده المندس الاردني بالل . 
۽ ان يقم في الاردن بشكل دانمي . 
وستثنى من ذلك البراء الذين تستعين بهم الىكومة لدراسة المشرومات العامة و تتفيذها . 


کے ی 5ے 


ج 


المادة ۸ على مجلس النقابة بعد البحثوالندقيتقى ان بقرر على ضبوء الوثائق اليرزة قبول طاب التسجيل او رفضه 
ذا كان القرار بالقبول فيسجل امم الطاب بااسجل الحاص بعد دفعه الرمم المقرر لصندوق التقابة > 
واذا كان القرار باارفض فلعلا لب حى الاعتر اض على القرار خلال ثلاثين يوما هن تاريخ تبليغه وتفصل 
في الاعتراض نة تشكل من وكيل وزارة الاشغال العامة ريسا و نقيب المبندسين وائنين من اأمندسين 
ينتخبه) وزير الاشفال العامة وبفضل ان يكونا من المتتسبين الى منة العارض » اعضاء وعضواً 
آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير اعضاله ويكون قرار نة الاغتراض قطعيا .. 
المادة ۽ - تنشر سنوي اماء المندسين والجازين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية المعية في SF‏ 
الداخلية » في الجريدة الر“مية وذلك بعد انقضاء الموعد الخدد من قبل مجلس النةابة لاستيغاء تلك 
الرسوم ولا تنشر اماء المہندسين واجازين الذين ۾ پيسددوها ء 
امادة ١٠س‏ مقلع مل ابه داأرة من الدواثر الىكومية والرشمية والميلات المامة قبول اية مغاملة يعقدم با ممندس 
او جاز ‏ يدفع الرسوم النقابية ا منصوص عليها فى انظمة القابة . 
المادة ٠١‏ أ - مارس المندسون والءازون الرخصون امال المندسة في المملكة الاردلية الماعية ما دامو| 
مقيمين فيما بصورة عادة . 
ب مجلس النقابة ان عد درج امم مېندس إو جاز فى سجل المندسين او الجازين اذا کان حذفق . 
امه من السجل نشا أ عن انقطاعه عن الممل أو هغادرته النلك چ a‏ ت و 
رغبة خاصة من قبله . 


الاد ۱ بقعم الپندس او الجاز قبل هباشرته العمل امام جاس النقابة الین الاتية 1 2 


ارف کیانہا وان احترم قوانینبا وائظمع| وتفالیدها î o‏ 


َ ۲إ لاد سخب علس الاب اده سین تیندیء فی ارل شر کانون افاني من کل مامین وشت 


اتا تی کی می تد یھی ت مد سے سمت صا ریس ا می 


انشكيلات النقابة ‏ الميثة العامة 
المادة ۳ تعألف ألميئة العامة للنقابة من الرخص هم عزاولة المبئة المندسية والمسددين لرسومما . 
المادة ٠‏ وظائف افيئه العامة هي : - 
أ - اتتخاب النقيب واعضاء مجلس النفابة . 
ب - تصديق الموازنة السثوية . 
ج - اعاد المزانية السو ية والساب التاي لاسئة النية بعد الانللاع على تقربر قاحس السابات 
و تعن احص السابا السنة المقبلة 
د - تعيين الرسوم النقابية بأنظمة ضع لتصديق وزير الاشغال العامه . 
ه - الموافقة على الائظمة واللرائح الداخلية ااي يضما مجلس النقابة . 


و - البحث في جميع الشؤون ااتي تيم النقابة . ( 


المادة ٠١‏ أ تنعقد الميئة العامة لاندخاب اول مجلس للنقابة بدعوة مر وزبر الأشغال العامة . 
پ اما أجاعءها المادي فتعقده خلال اللسف الارل س شور انون الارل فن J‏ ام ف هوعد 
دده الہلس 
به س وتجتمع اجتامات فو المادة بثاء على فرار عباس التقابة ار بتاءعل طلب فريتى من اليندسين 
او المازين لا بقل عددخ من دې الاعضاء اجان انار فا هو رارد ي دول الاعمال 
ولانقیب الق عند الضرورة وفي حال مستهجلة ان يدعو الميئة البامة للانعقاد بقرار بصسدره 
مہینا فره الامباب التي دعته الى ذلك . 


الماد ۱۹ يراس الاجنامات المشار اليما بالقرة (أً) من الادة السابخة ثل عن وزارة الاشقان العامة اما الاجنامات 
الشار اليما فى الفقر تين ( ب ) و (ج) فيأسما ريس عباس التقابة . 


الادةا بجري الدعوة لاجتاع الميلة العامة النقابة من قبل التقيب أو نائبه بكتب شخصية وباعلان بلشر في 


السحف الحلية وفي بيو التقابة . 
امادة ٠۸‏ -. لا يكون اجا الميلة العامة تائونيا الا اذا حضره اسكارة الاعضاء المسجلين واذا ۾ يكتنل 
النصاب القا نون فيعقل الجاع بعد مضي اسبوعين في ذاٽت المکان والساعة من تارج الجاع الأول 
ونىكون انعقادها عنداد تانو نیا میا كان عدد الاعشاء الماضرين وتصدر القرارات بالاغليية . 
للمادة ا تيح قرارات الميغة العامة بأ كر به الاضرين واذا تسارت الاصوات قر جح 1ا تب الذي فيه الرگيس۔ 
ملس التقابسة . 
ا ٠مان‏ علش اقاب اهو امریة الادارية یپا بالف من وة اغضاء تخبون من قبل الميلة العامة. 


ط في ذلك ان 
E‏ من عفر تزان کال ا سو مي معني الفکقومه 
:أو الميلات الرسمية وبشرط أن يكو الإعضاء من مارسوا انحلا هل مرن حى نترام 
ق eT‏ انبل اليد e‏ 


1Y 


المادة ج أ محري الا تخاب بصورة سرية وحضور مثل عن وزير الاشغال العامة ويثتخب النقيب اولا 
نم الاعضاء السعة ويم المخاب النقيب فى الدورة الاولى بالأكارية المطلقة هن المندسين 
وانعازین الحاضرين واذا صل ذلك بعاد الانسخاب ف الجلسة ذاسا ا وتکفي ‏ علدد 
الاكارة السبية وفي حال نساوي الاصوات تخب الاڪ سناء ابا ( خاب الأعضاء 
الستة فم في دورة ة واحدة بالا كثرية النسبية وبعد العام انتذ-اب النقيب والاعضاء يلخب 
المجلس المؤ لف على هذه الصورة هن بين الاعضاء نابا للنقيب رامينا لاسر وامينا الصتدوق . 
يبلغ مجلس النقابة نتيجة الانيخاب الى وزير الأشغال العامة خلال خسة ايام من اجرائه وتشر 
النتيجة فى ا جريدة الرسعية . 


المادة مم وزير الاشغال العامة ان وطعن فى تأنونية الانتخاب أدى عحكة الاستلنافى خلال اسبوعين من تاريخ 
تبليغه قرارات الميئة العامة . 


المادة ٣س‏ اذا اقرت عكة الاستلناف عدم انو ية الانعخاب ‏ كله أو بعضه ‏ ندعى الميئة العامة للاجتاع 
خلال للاثين بوما من تاريخ اقرار الطعن لاعادة او الال تأليغه . 


المادة هج أ مجتمع ملس التقابة رة على الاقل في اشير بصورة عادية وبمكن اجتاعه فى كل وقت بصورة 
استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه عند غیاب النقہب . 
ب يمول النقیب او من قوم مقامه حال غیابه تفي مقررات لس النقابة ء 


المادة ٣٠‏ أ - في حالة شغور وظيفة النقيب لاي سبب من الاسباب يصببح ناب الثقيب نقيباً حتى نهاية الدورة 
القائمة ويدعى من حصل على الأكثرية فى انتخاب اعضاء الجا لس محسب التسلسل لصبسح 
عضو في احالس . 
ب إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعي من حصل لی 
الاكارية في ا خاب الجلس بحسب التسلسل لييخلفه » اما إذ كان ء-دد الاعضاء الستقيلين أو 
الذبن شغرت وظائفمم فى وقت واحد يزيد على الاثنين تدغى الميثة العامة لانسخاب من حلفم . 
ج تبر مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو تغيب عن حضور اجتامات الجلس مس جلسات 
متوالية دون عذر شرعي . 


E E E i 
. النظر في أمى تسجيل المندسين والمجازين في السجلات الحاصة بالتقابة‎ 
ب - الحافظه عى الاس التي تقوم عليما نقابة امن المندسية وع التقاليد التي تعلق بشرف المهسة‎ 
ومصاڪما والقيام بالرافبة الي ستازمما هذا الاص.‎ 
. ج - - إدارة اموال النقاية وتحصيل الرسوم المبيئة بانظمة النقابة‎ 
, د - تنفيذ مقررات الميئة العامة‎ 
. ھ س اعدد النظام الداخلي لانقابة وما یری ادځاله عليه من تعدیلات‎ 
فت 7 راع بين اعضاء نقاة لین اة ل حب مت رسو مایا‎ 
: , اصحاب الاعال سیا‎ 
aT ااذ العقوبات اللازمة‎  ز‎ 
الفظر بكل ما له صلة باأهئة ء‎  ح‎ 


الحلافات وېدل الاتعاب 

.-: الادة ۸ مجلس النقابة صلاحية النظر فى الملايات القالية‎ e 

: اللات التي الي تقع بين عضون هن اعضاء النقابة لباب تعلق بالمېنة‎ - ١ ا‎ E 

0 ۽ - اللات بين صاحب العمل وعضو الةابة ى تعديد بدل الاتعاب عندها لأ بون بدل 
الاتعاب متفقا عليه خملا . 

٤ 1‏ الادة ۹ ان مراجعة مجلس النقابة فى الحلافات المينة في 1١ادة‏ السابقة لا تمع الطرفين من الالتجاء الى القضاء 

۲ | إذا ) بيت الجلس في اغلا خلال تسعين يوما من تاربخ تقدعه . 


. تتبع امام لس النقابة ابول الها كات السلحية بقدر الامكان‎ .--٣١ المادة‎ e 
تستأ نف قرارات مجلس التقابة الى حكة+لامتلنان ريحب نقديم الاستلنان خلال حسة عشر بوما من‎ ٠١ الادة‎ e 
ا ارخ تبلغ الفرار ٳذا کان غي-ايا رمن ارج مء ٳذا کارن رجاهي رنڪون قرارات‎ 
عكة الاستلناف قطمية‎ ْ 
الادة ج س تنفذ قرارات مجلس النقابة بعد اكتساما الدرجة الفلعية بواسطة داثرة الاجراء ريستتنى من ذلك‎ 
الفرارات التي يصدرها الجاس الم كرر بسلطده التحكيمية ر تطبق علبما جيم قواعد التحكم النصو ص‎ 


عاما في انون السمكي . 


الامو ل التأد. باه 


اة م عام أمام مجلس النقابة بمیاته مجلا تأدپبيا الذي افون ائظية القاية أو ورنکبون اموراً ع 
بشرفهم السلىكي أو ماسة بكرامة المبنة أو مهمون تاد واجېم واما الېندسون والجازون من موظفي 8 
الحكومة فلا عا كون امام هذا الجاس إلا فايع منرم يسيب مزاولة اليم خارج ا۴ال وظي مم ٠‏ 
رمعي موظاو السات الام أو اعضاها لي حك موظلفي المككومة إذا كانت هذه الؤسسات 
نظم تأديبية . 
اده 4¬ تقام الدعوى التأد ية بئاء على س 
١‏ طلب وز الاشثال العامة » آو 
٣‏ - شڪوی خطيه عفدم بها اد الاعضاء ؛ أو 


د لكر حلشم يا ماف اللي ر ر ا 

١ E‏ د ب سو ایب دما مرن امد اسي ارابارن مرالا شق ریت اپه. 

1 ۲ الام الت اس تھی من RT‏ 0 
ا e‏ ورا ادي لیو 


ها 


10 


الماده>م ‏ بسار في اجرآات التحقيق وفاا لاحكام النظام الداخلي مع صراعاة ما بلي :- 

. تخضع أجراآت التحقيق السرية التامة‎ - ١ 

+ - اذا قرر تجلس النقاية ان هنا أك ما وجب مااحقة الشكوى فيحيلما الى مجلس ال#حقيق الذى عليه 
ان بلغ المشكو مئه النممة المسندة اليه خطيا وذلك قبل موعد ال جلسة بمدة لا تقل عن مانية ايام 
تم يدعوه لامثول امامه وعى المشكو منه أن محضر الإلسة بنفسة وله ان يستعين محام يدافع عله 
ولا تقبل و كالة الو كيل اذا م يكن المشكو منه حاضرا فى الجلسة . 


المادةم م بعد انمام التحقيق رفع +اس التحقيق نوصياتة الى مجلس النقابة متضمنا رأبه حول براءة الندس او 
انجاز المشكو منه او مسؤوليته المسلكية ولجلس النقابة اذا م ير ضرورة الى اسعاع افادات سه 
ان بقبل هذه امو صيات او يرفضما وان بيت فى موضوع الشكوى بالشكل الذي براه عادلا وفي حالة 
ادال المشكو منه بوقع جاس النقابة عليه احدى العقوبات التأديبية التالية  .‏ 
أ - تنبيمهالى واجباته المسلكية اذا كان العمل الذي ادبن به لا مس الاخلاق او شرف المىنة . 
ب - نوجیه اللوم اليه . 
ج - توقيفه عن العمل مدة لا تزيد عن سنه . 
د - شطب امه من سجل المهندسين او الجازين ٠‏ 

الادة ۳۸ س ان ما ورد في اواد السابقة لا ملع الشتكي من تقدم شكواء الى الملطات القضائيه في حالة ماباذا. 
کان موضوع الشکوی بؤلف جرما ,عاقب عليه القا لون . 

الادة ۹م م بالرغم عما ورد في المادة )۳٣(‏ من هذا القا ون جوز نجاس التقابة ان يعخذ اجراآت تأدربية عق المهدسس 
او لجاز الذي يدان حك قطعي مجناية او مجذحة اخلاقية وبستبر قرار الحكة بادانة المجندس او امجاز 
کا لو كان توصية بادانته من قبل جاس التأديب وفاا لامادة (بم) من هذا القانون وعلى مجلس النقابة 
بعد النظر في ظروف القضية التي ادن فيما المهندس او الجاز باإطريقة اني راها مناسبة ان بوقع عليه اى 
من العو بتين ا لمشار اليا في الفر تين ج » د من المادة السابقة . 


امادة٠‏ ۽ س تكون القرارات الغيابية تابلة للاعتراض لجلس الثقابة خلال ممسة اام من اني يوم التبليغ . 


المادة» - تكون قرارات مجاس النقابة قابلة للإستفناف الى عة الاستثناف من قبل المتضرر منها وذلك خلال 
عشرة ایام تبعدیء من انی یوم تفہیم القرار اذا کان وجاھیا ومن ٹانی بوم تہلیغه اذا کان غیا یا وخ 
بقع اعاراض عليه او من تاريخ تبلغالقر ار الذي فصل فى الاعتراض . 


الادة + أ - جوز للنائب العام أو من يقوم مقامه استلناف قرارات مجلس النقابة التأديبية فى جيع الاحوال 
حت ولو لم یصدر قرار بالادانة وذلك خلال شېرین من تاریخ صدورها . 
ب ت رض قرارات مجلس النقابة على لناب العام شريا . 


المادة » س تكون قرارات مجلس النقابة التأديبية حيث قطي ذلك قابلة للتلفي بعد اکسام الدرجة اللي ٤‏ 
a E‏ و العامة E‏ د 


عقوبات e‏ ر المبندسين او e‏ 1 يشعغاون ۴ سا 


ت 


چوا ممص ے٠‏ ا روو کی ہی 


RIESE 


۳۱٦ 


الادة ٠١‏ -- على عباس النقابة تبيغ الفر ارات القأديبية بعد إأكتسابما الدرج ة اافطءية الى الوزارة والمصالح 
والؤءءسات العامة والمرة أل ابم اليا ا الم وذلك خلال اسبو عین من تاربخ ۱ کتساہا الدر جه القطعية 
واذا كان القرار بالايقان عن العمل مدة معينة أر بشعلب الاسم فعلل ولس اانقابة شرهف ا لجريدة 
الرمية دون د كر الاسباب مالم برد في في القرار ١ا‏ الف ذلك . 

المادة ٠٠‏ - جوز لمن صدر قرار مالي بشطب اجه من السجل ان بطاب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادة من تارج 
ذاك القرار اعادة قيد امه في السجل وعلى علس النقاة ان بنظر في طلبه فاذا كان بالرفض فل المحقفي 
أن بجدد الططلب مرة اخرى ففط بعد سنتين من تاريخ قرار الرفض 

الرواتب والتعو بات 

لمادة بي _ ميلس الفا اتاد الا چراءات المقعضاة لتحيل اموال !انةابة وحفطما وحن استتارها . 

المادة ۸ - للبيثة اأمامة لتقا امن اهمندسية مو اففة مجلس الوزراء ان ضع نفلاما نهين فيه الشر وط الى جب ان 
نتوفر في المپند ين او الجازين الذين تقون معام ی ااتقاعد ا او التمو يضات المفعلو عة ومحديد مغدار 
هذه الرواتب والتوبضات وقطمما . 

المادة ٠4‏ --- مجلس النقاند الق في حرمان المضو من کل ار بعض ما یکون قد تقرر له من مماش اذا حسم عليه 
جناایا أو تأدپيا يا بمقوبة لاس مس شرف البلة . 

المادة ٠٠١‏ في حالة وفاة الہندس او المجاز سواه ١‏ کان املا آم مدقا عدا جور ليا س النفابة ال یمرب لارملته 
ولارلاده القصر وأبوبه اذا كانا ماجزين عن الأكسب » مماشا يمادل تسف الماش الغرر له بشرط 
اتلبت من فارما . 

الماد م س تقد الارملة حالما فی الماش راجا والقەر في بار ځ الد کور سن الرشد رزواج الاناث منم 


الاد ٣م‏ س ولس البقابة ان بعد الظر ف کل رقت ف العاشات ر فعا لا ايد ا النقاية الماليةاو حا الشخفص 
الستفيد من الماش . 


الاحکام الال 


الادة جه س السنة المالية لوازنة النقابة بدأ في أول كانون الثالي وتتتبي اي اليوم الاخير من كانون أول. 
الاد ٠ه‏ س يشيع مجلس النقابة قبل نهاية كل سنة موازلة السئة القبلة مع #عمفية المساب العام للستة التتيوة 
وريرفعما اال الاممف الاول من شمر كأئون اول من كل سنة الى الميئة العامة للتصديق عليمسا واذا 
٠‏ : حالت ظروف استشنائية دونذاك يمار الى تطبيق موازنةالسنة السايقة حقى اقرار هوازنة المنة ال جديدة 
رالموافقه عل التمباية السا بية . سكن تمحوسح الوازنة عند التزوم اثناء السنة الالية عل الطريقه 
البعة في وضعا . 


٠الادة‏ وت تالف واردات التقابة مرن ۽ 


۳ ا رسوم السجيل 3 
پار سم السنوي . 
جا الاماات ولبات . ' 
ب ب اميه إلمكومة ستو كأمانة اة ر" 4 


E ۰‏ 4 ا ا وک راشان هر راد اه وه شی د 


: ددا اتتام الداخلىر.. : 
و دمم تسیل لات سدرر لااب . CC‏ 


fe 


۹۷ 


امادة ۹ه تالف ثفقات الموازنة من : - 
أ _ نفقات الادارة العامة , 
ب - الامانة التي تمدع للمهندسين والجازين وعائلانمم والتعوبضات المؤقتة والدانمة التي تعطى 
شعن ل 
ج نفقات”الادارة الاصة . 
المادة به - أ - لا يصرف اي ملغ من صندوق النقابة الا بقرار من مجلس النقابة . 
باب اوراق الصرف والاوراق الالبة الاخرى توقع » دن قبل النقيب وأمين الصندوق ءا او ٭رن 
قبل من قوم مقامها . 
المادة ۸ه — كل من انحل لقب مددس أو مجاز وهو لا ,ستحقه كي هذا القا نون بها قب بغر امة لا جاوز 
الجسين دارا على ان تضاعف العقوبة فى حالة التكرار . 
الأدة ٠۸‏ كل من زاول مبنة افمندسة دون حصوله على ترخبص يعاقب بغرامة تتزاوح من خمسة دنار حى 
مسين دارا وتضاعف المقو به ف حال النكرار . 
اادة ۰ کل من زاول مېنة اهندسة دورس ان يدفم رسوم التسجيل والاشتراكه السنوي بعاقب بغراهمة ل 
تقل عن صف ارم المطلوب منه ولا سمح له مزاولة تلاك المبنة ماخ يدنع ارم والفرامة وف حالة 
تکرار هذه الاللة امف الكرة : 1 
المادة س كل من تماطى مہنة افندسة بعد أن صيدر قرار طعي بايقافه عن تما طا او بشطب امه من سجل 
النقا ية E‏ اسبو ع واحد الى لا ار او ب#رامة من عشرة دنار الى مين دبنارا 
المادة ٣‏ الاظر فى هذه ا لخا لفات من اختصياص قضاة الصلح . 
احکام مام 
اد e‏ تون جيع الرسوم ااي ستول من المندسين أو الجازين بموجب هذا القا نون أو موجب اي نظام 
صادر بالاستناد اله E‏ الى صبندوق الثقا بة وتا بعة ارازما ولي آم استيفاما عاس النقابة 
الادة ۽ للبيغة العامة لنقابة اصبحاب المن المندسية من وقت لاخر ان تضع موافقة عاس الوزراء أنظءسة 
لظم الاءور العا ية : - 
أ تنظم الامور الداخلية نجاس النقابه والطرق التي بجحب السير عليما . 
ب ب حل یل الرسوم البينة في الفقرات ( أ١‏ با» ه» و > من الادة ده ) ر ڪي في استي انما .: ٰ 
ج حدیں الرسوم الواجب تقاضیما عن الضايا التي رفع الى اس العابة ب موچ هذا لانور 
و كيفية استيغا ا . ١‏ 
ر تميين الد الادنى للأجور الي ستیجقما: كل عضو عن الأعمال الي قوم 
- أية انظمة اخرى من أجل تنظيم شؤون مهن الندسةء 


[ 
ص 
2 ج apg‏ 
r‏ 
4 ۳۱۹ 
المادة ه٠.-‏ للهية العامة لنقابة إصحاب المن المندسية موانقة لس الوزراء ان نصدر طوابع لا-ستيفاء الرسوم ماده ۽ س تشمل بطاقات امو ية البياتات اتا أيه : - 
1 ا مشار اليما في الفقرة (ه ) من المادة ( ٥ه‏ ) من هذا القانون ٠‏ اسم الطالب وشېرته وجنسیته ومحل ولادته وتار ځا ودکان اقامعه وهېنته ومذهبه واوصافه 
8F‏ المادة لا تسر ي احكام القوانين الحاصة للاج اعات العامة على اجتاعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤ ونا لمہنة. e‏ 1 ا وسنپما ومکان اقامتپا : 
ا ٴ TT‏ ا 3 4 ا ا 2 : پت ية آ 
:1 الادة به -. اذا توقفت اعمال النقابة لاي سبب ما فملى وزير الاشغال العامة ان بعين نة قوامما وكيل وزارة ج اذا کان متزوجا اسم وكنيه الزوجة وجنسيتما الاصلية واماء ول ولادة اولاده الين يقل I‏ 
م E‏ الاشغال العامة وممندسين بنتخبم] الوزير تقوم هذه اللجنة بو ظا أف اس النقابة الى ان يستعيد املس عمرم عن )۱٩(‏ سنه . i j,‏ 
ا ۰ لته بالعمل او الى ان پنصخب جلس آخر خلافه . الاده م - عند تقد الطلبات الى اللا الاداري عليه ان عيايا الى سلطات الامن الاجراء التحقيق والفثبت من : 
E‏ الادة ۸ بلغی قانون مزاولة مهنة المندسة رقم ( ۵۹ ) استة ٠۹۳‏ او اي تشریم اردئي او فلس بني آخر الى سب يالات مم رماي وة بلإحقات عة الب الاخيارة ال رايس قم وات فة |٠‏ 
lr 4 :‏ ادى الذي تنعارض فيه احكامه واحكام هذا اقانون . الداخلية اندقيق العامة واصدار بطاقة الموبة موقعة منه ومختومة مخاتم وزارة الداخلية افر : 
e‏ اادة ٠-٠4‏ رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والاشغال العامة مكلفون فيد احكام هذا القانون . الماده ٠‏ يشكل وزير الداخليه قسما خاصا فى وزارة الداخلية باسمقسم المويات يۇلفەھن ريس وعدد من موظفي | 2 
e‏ وزارة الداخلية ومن موظةين برواتب مقطوعة حسبا نقتضيه الحاجة تصرف روانبمم من مادة مفتوحة .1 
ا 04ft‏ جر ترصد ما مخصصات مفعوحة فى موازنة وزارة الداخلبة ويعماورت في مى كز الوزارة وفي مركز if‏ 
ا 1 الادارة فى القاطعات . : ET‏ 
e :‏ المأدة ۷ — تلصق طواع وارداتعل موذج الطلب ر )+( قيمة (۰)( ول( عن إعطاء بطاقة اهو ية أو جد د ها ب g0‏ . م 
وزير الأشفال المامة رزبر العدلية ( بال و كال ) رئوس الوزراء أو تعديلما أو اضافة أي شخص أو اشخاص الما وتبطل الطواع فن قبل قم الموات في وزارة 4" 
سلع البخيت أمد الطراونه ارام هام الداخلية عند اصدار البطاقة ولا بكون طالب الموبة مكلفا بدفع أبة رسوم أو طوابع خلاف الطايع [ ا 
ت الذڪور في ماليه . a‏ 
ا المادة ۾ - سري مفعول البطاقة دة خمسة اعوام تجدد بعدها موجب طاب رمي يقدم من صاحب العلاقة بخد E‏ 
تسام البطافة القد مة وبحب ان مشتمل الطاب على كل تمديل جديد في البيا نات اطقدمة . ٠.‏ 
این الیل ارد روہ ای امادة 4 س يكون شكل بطاقة الموبة الشخصية لامواطنين الاردنيين وفق الفوذج رقم (۲) االحق بهذا النظام ٠‏ , 
امادة ٠١‏ كل من تقدم ببيانات غير صيحيدة أو صادق علمما أو عبث في بطافة هو ده بالمسك او التحريف أو 
E n le. HINH e‏ .= ٍ ذه ء| س ھن م ك ن 2 & 0 . 5 5 
,عفعطى الادة لما لنة من تائون الجنسية الاردنية معدل رآم (١۲)لسنة ٠ ٠٠٠١‏ الدصحيح بعاقب بالعقوبة المغروضة فى انون جوازات السفر رم (ه) لسنة ۱۹4۲ . 
ل وبناء على ما قرره جاس الوزراء بتار یځ ۲۳| ۲ ]۱۹۵۸ 


ناس بب فب النظاء الا : . المادة ٠١‏ س لوزير الداخلية ان يسدر تعليات أعنفيذ احكام هذا النظام . 
ا ا و ٠‏ ب الاد وس عل هذا النظام عمل الظام رلم (ا) لسنة ٠۹٥۹‏ وتعديلاته . 


نظام دم (4) اسن ۸ه ۰ rr‏ //1104 ۰ 
٠‏ نظام بطاات الوية اة ا TT‏ 


وزير الأقتصاد الوطني وزار الداخلية ناأب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
ووزير الحارجية 


صادر ر امادة الثاكة من قائون المنسية الاردنية امعد 7 [ ١‏ ) لسنة ه١٠‏ 


ُ : فلاح المدادحة مر ارا ابراه هاش 
NE‏ 5 ن اخړی ) : : لر براھے هام 
الاد ۽ TE‏ نظام بطانات الموبة الشخصمية رام [ ١‏ اسنة هه٠٠‏ ) ويعمل به من تارج نشره خځلوصي اليړي ح عي 
الادة ؛ -- على كل اردني غير حائز على جحواز سفر ان رطاب مذ :وغه سن السادسة عشرة وخلال المدة الي بعيتها : وزير المتحة , وزبرالر ية تی وزير المواصلات . I e‏ 
٤ :‏ وزير الداخليه من تار نشر هذا النتام اعطاژه بطاقة هوية شخصي رمن يمخلف عن ذلك من الد کور 0 i 2 i O‏ ء و ب 
٠‏ ماقي بافرابةالتصوص علما في رة افائية من الأدة (ب۲) للضافة الى اتون الإسية رقم( لم ا ا ا 
2 المالإوك ا ا ت a 0 ٠ ٠ : E‏ 
٠‏ الةم ب ققدم اطلبات زفق المج رام ١(‏ ) احق بهذا لظام الى عافظي ومتصرفي الالريه ار القاأمقاقي ا ل ا 


0 
۳۲۱ 
اوفع دتم (۱) اللموذج رقم (۲) 
۰ ار ارتي الاک -- رارق الراهلي 
5 1 : المما-ك الاردنية الماشعية ا 
1 
8 امم الطالب وشمرته الارسان وران الرال . 
ll‏ | 
ا عل الرلادة اون الشعر ا بطاقة هرية شخصية 
تاريخ الولادة المینان E‏ [ | ا 
e‏ الأب مره الارن السررة الشمسية E el‏ اوصباف حامسل الموية 
١ 1‏ اسم الام رها البنية الرقم ی ٠‏ 
e‏ نة علاات فار قه 


طابع الاسام الأيعن 


توفسيع الطالب 


a 


رقم السجل تار 
شهانة الهية الاختيارية 
شه خسب معاوماتا الشعخصبږه بان ما باه فى هذا الفوذج لابق اقحفيقة والراقع . 


: شاهد هعرف .| بخ الفتار‎ e 


مکان الاصدار وتار حه 


ا اللون 
صبورة "سيه ارخ انهاء الهوية الميسان 
توقيع وخاتم الموفلف المسۋول الانف 


لون الشعر 


الامم والشهره الزوجة والاولاد الاولاد 

الجاسية الهنة الذهب اسم الزوجة ۱ 

مكان الولادة وتار عا عل الولادة ۲ 

محل الاتامة الام متزوج ام اعزب تار الولادة ۳ 

ا الاب الكامل وغمره 4 

اسم الام الکامل وتمرها ٤‏ 
توقيع صباحب الموية ماحوظات 


YY 


۱۹۸ ا نظام رقم ( ۱ ) لسنة‎ 4 NT 


ر ٤‏ مقعضى الادة ( ٠٠‏ ) من قائون التبغ رق ( ۳۲ ) لسنة ٠١٥۲‏ > صادر عوج الفمّرة (۱۹) من الاد (۲۷) من انون تنظم الدن والقرى والابلية رقم )۳١(‏ لسثة ٠۹١١‏ 
0 .1 وبناء على ۲ا قرره جاس الوزراء بتارځ ۱۹| ۴| ٠۹۵۸‏ 1 1 ٍ ا 
۲ : ۰ نامس بوضع التظام الات :.- NER E E E Res E pI e gh‏ 
0 من تاربخ نشره بالجريدة الر ية | | 
“ المأدة ۴ س 1آ س مع سراعاة احكام هذه المادة بكون الرسم الذي يستوفى عن أب رخصة لأي بند من البنود ٤‏ 
نظام الم د (۱) سئه ۸ المدرجة فى الفصول الاربعة من الذيل الملحق ذا النظام الرسم الدرج ازاء كل بند منها فى 2 2 
1 ۱ اذيل المذ كور . E‏ 
عفاء الق و أت السعو ذية مر رسو م الكو س SS‏ ب- لا يدقع رسم عن أبة رخصة لأي بند من البنود الدرجة فيالمصلين الاول والثاني من‌الذيلاللحق _ از اا 
8 ا 2 بهذا النظام عن أي مكان من أماكن العبادة او المدارس او الستشفيات او أبلية الحكومة . :! e‏ 
صادر ,مقتضى البند ( ١‏ ) من المادة ( ١‏ ) بن قا نون الغ رقم م لسنة ٠۹۵۲‏ ج يستوفي الرسم عن رخعبة البناء على أساس مساحة مسطح البتاء لمر عة المبينة على الحر اط المرفقة 2 
بر خصة البناء. 1 
الاده ا - بلق على هذا التفلام اسم ( نظام القبغ _ اعفاء ااقوات السمودية «رن رسوم لاوس لسنة ٠٠١۲‏ ) د - بكون الرسم الذي بستوفى عن رخصة باء أبة انشاءات اضافية في أبة بنابة سواء كانت البناية 1 1 
ويعمل به هن تار نشره في الجريدة الرية . موجودة قبل بد العمل بذا الذظام أم ستقام فبا بعد هو اارمم المقرر فيالذيل الملحق بهذا النظام. a:‏ 
ا 1 ه - يكون الرسم الذي يسدوف عن اارخصبة المادرة بشأن حويل بثابة من صف الى آخر سواء 
المأدة ٢‏ ا الكوسن عن البغالنوع في الاک الاردئياالمائعيةالنصص لا ستہاالك ااقو اث السعودية کان التمحویل بطریق تغییر وجوه الاستمال م لدیل آم امادة الانشاء با صورة أخرى رسا 
ارا في الک بعادل میلغ الفرق بين رمم اارخصة الأصلية ورسم اارخصبة العول اليا اذا کان مم فرق 
|1404 بين الرمين . : 
1 ۰ و - اذا استعمات الاقسام الضلفة لأبد بنابة في وجوه استمال مخلفة يكون الرمم الذي يستوفى عن 
ا 5 الرس الذي بيستوفى عن رخصة بناء بناة من الصنف الذي بقع فيه ذلك القسم . 
: اسن ن لرل 2 کل قسم الرمم ي پستوق عن ر ه من ي ع اقم 


ز  -‏ تكون اارسوم الي استوفى عن رخص الأبلية الموقنة ثلث اارسوم المستحقة عن رخص الأ بلية 


الدامة في كل سنة او قمع هنما يستمر فهبا وجود الابلية الموقتة . . 


: رزبر الا#تصاد الوطني وزير الداخلية نالب رئيس الوزراء ا < يكون المد الادلى للرسم المستوفى عن أبة رخصة بقطي القا نون با حول عليبا خمسماءة فاس. 
ا | ووزير اللارجية المادة ۴ س يدقع اارسم المستوفى إماقتضى هذا النظام الى مجاس بلدية اربد قبل اصدار اارخصبة ار الوثيقة الاخرى 
خلوصي يري فلاح المدادحة مي الراعي راهم هاثم المسعحقة الرسم إلا اذا وافق افلس البلدي على خلاف ذلك . : e‏ 
E‏ ۰ اليل 
E | 1‏ وزير القرية والنعلم ‏ وزير الواصلات وزير الالية 3 احق بنظام الانشاءات 
ا رالشؤون الا بتاعية ورزر المد اوه بال و ال ووزبر الا نثاء والتعمير بال و اة 
جيل اللو تنجي امد الطلراوية | هاشم ا٣‏ يوسي . اتا E‏ . الفصل الاول 
ا E E‏ ی al, ١‏ الابنية الجديدة ' 
E‏ ر لبند ١د‏ أ -أبنية الاؤسسات الدينية وايرية والتمديبية المسععملة ٠‏ بصورة وة ٠ ٠‏ 
وزير الاشغال العامة للاغراض الدينية او اليرية او التهذيبية والجامات العامة ( خلاف. . ` 


لم البخیت کف لاز ا از فور السكن) ودورالاثاروالهاعف وأبلية لرإنبتاليدنيةء ا 


ی س 
ەة 2 


تکار اع لبرو ریدو ۲ ٠‏ 


{f 


ب - الا بنية اثزرامية وزرالب ( حظائر الابقار والاسطبلان والخازلٺف 

المستعملة فى الشؤون الزراعية . 

البند ۲ س الابئية المستعملة إو المنشأة للسكن . 

البند م الابئية الصناعية والمستودعات (العنابر ) والعامل والمصانع (الورشات) 
واشمل خزانات الزيوت وامحروقات الملشأة قبل هذا النظام وغير 
المستوفى عنما رسوم او التي تئشأً بعد هذا النظام . 

البند ۽ - حوانيت البيع باخملة ار المغرق الارن التجارية رالقامي والمطاعم 
والاسواق المسقوفه والکاتب وااکراجات خلاف الكراجات امسئعىلة 
هع بثابة السكن . 


البند ه . الفنادق والتزل ودور الأسارح ودور السين) وقاعات الرسيني وأماكن 
الفممل الثاني 
لاال الاخری 
البند ١‏ - عن الشاء جدران داخلية وار جية لي بثاء قملعة أرش عن كل مار من 
طول المائط . 


آلبند ۲ س عن الشاه او توسیع فتحات ( منافد ) في اللییطان الداخلية ار امارجية 
ار هران اليئاء فى بئاء تائم . 


البند م أب اشفال نؤثر في حالط فأاصل ار حالط خارجي ار أرضية ار لح 
او أساس أية بناية . 


البئد ۽ س عن انشاء جدران أسيجة لقطع الاراضي اأستمماة لاغراض السکنار 
المجارة او الصناعة . 


البند ج س عن انشاء اروز أو صېرم ۰ 
اند ١‏ س عن تمل جورة امعصاصية او مرعاض او حفرة كرشي في بناية تة 
البند ب س عن حار بر عادية او ار نوازية . 


E ET ايند يه‎ 


. اليد ۾ س عن الشاء بلکرنات او شرت لى الك غاس . . 
ل ۰ عن انشاء پزوز في الباء على الشارع الام ن 


۵ه قلس مقطو 


٥‏ فلس لامتر المر بم 
٠٠‏ فلس لامتر المرم 


٠‏ فلس لامتر ارح 


٠‏ فلس لمتر المربم 


٠١‏ فلس لامتر المريع 


١‏ فلس 
Nar‏ دپنار مقطو ع 
۰ فلس مقطو ع 


٠‏ قلسات لامتر المريع 
م فلسات لفترالکعب 
۰ر دار مقطو ع 
ر دیتار مقطو ع 


٠٠ر‏ دار عن کل 


مقر هی ۰ 
٠‏ فلس لامو ارج 


rors‏ دینارین 


وساي فلس ٠‏ 


^ 


الفصيل الثا لك 
ايند ١آ‏ اذا کان ا مشرو ع بقطي بتقسم ارض الى قطع لانشاء دور السكن او 


أبلية جارية . 


ب اذاکان امشروع قفي بتقسمہ بم ارض الي قطع لانشاء ا 
صبناعة اطبقاث الماللا EY‏ ۰ ماز كەب . 


+ اذا كان المشروع بقطي بعقسم ارض الى قطع لانشاء ابلية جارية 
او صناعية . 
البند ٣‏ س اذا كان المشرو ع بقضي بانشاء الطرق واطيطما فقط . 


البند ۽ اذا كان المشرو ع قطي بتمهيد ولطيط منطقة دون تقسيمما . 


الفصل رابع 


متفرقاتٽت 


البند ١‏ - على الدلالات الي تعبنعما اللجنة الليةعلى خارطة أي ملك للطرق والمخطيطات 


المهررة بمشرو ع مقرر ٠‏ 


البند + عن الدلالات اي تصنعما اللجنة الحلية عى خارطة اي ملاك لستويات اية طريق 


جاوز ذلك الك ا ستكون فى المستقبل . 
البند م عن اصدار شہادة من اللجنة العلية على خارطة قم . 
ألبند ۽ _— عن اصدار اسخة عن هشرو ع هقرر او عن العارطة .الاحقة بد .۰ 


البند ه ‏ عن نسيخة الرخصة الصادرة مقعضى القانون . 
البند ٠‏ عن استعال تصمم هماري مقرر ( موافق عليه  )‏ 


ایند ۷ الاستثناف الى نة اللواءء 


المبلغ الذي تقرره 1 
. المحليبة 


دنار 


Yo 


عن كل قطعة ٠٠١‏ فلس 


عن کل قطءة . ۰ ١‏ فلس 1 ّ 


عن کل‌قطعة ١‏ دنار واحد ۰ ١‏ 


۰ فاس عن کل‌مازطول i i‏ 
من الطرق او کسورها 7 


دنار واحد عن کل دوم i:‏ 4 
مازيمن‌المساحەاوقىم متها | | ۰ 
8 


دینار واحل : 


دبثار واحد گن کل مة 
مار من الطرق او قم 
مر ٠‏ اة هار . 


دنار واحد. 

امبلغ الذي تقرره اللجنة .. 

الهلية . 8 ّ 
۲۵۰ فلس ۰ 


ا مندووزارة 


ي ٠٠١‏ زهاء اأذين اجرد 


hi 


ۋرار رقم (۱) 
صادر عن الدبوان الماص بته_ير القوانين 


ناء على طلب دولة ریس الوزراء يكتابه امۆرخ ١7۳‏ ۷ رقم ۲ 44 ۳۳ اجەمعالديوانانلاص 

بتفسيي القوانين لاجل تفسير أحكام الماد تين ۸ و ۳۹ من قا نون تنظم ادن وااقرى والابنية رقم لسن ۱۹٥٩١‏ 

وبیان ما اذا كانت الانظمة السابقة الصادرة مقعطى انون تتظم المدن الاردني لسنة مه٠‏ ولمديلانه وقائورن 

ننظم المدن الفاسطینی رقم ۲۸ لسن ۱۹۳۰۹ وتعديلاته لا تزال نافذة الفعول مقعضى هانين المادئين آم لا . 
وبعد الاطلإع على مذ كرة حافظ القدس و تدقيق اأنصو ص الفا نو نية تبين لنا : 

١‏ -- ان المادة ۸ج من قانون تنم ادن رقم ۳١‏ لسنۀ ۹٥٥‏ تنص عى ان ( تعتبر ج الانظبة الصادرة عقعضى 
قوانين تنظم المدن العمول با قبل صمدور هذا القانون وجيع المشار :ع الو ضوعة مقعضاها التي نكون نافذة 
الفمول عند بده العمل .ذا الفا نون اپا صادرة بصو. ة فانونبة فا لو کان بمح اعتبارها ڪذلك لو کان 
هذا القانون نافد المفعول فی الوقت الذي صدرت فيه وصدرت عقتضاه ) . 

۲ ان المادة ٠۹‏ منه تنص على ان ( ناغى القوانين والإنظمة النالية : 


وحيث أن قواعد التفسير تفضي في مثل هذه املال بالتو فيق بين النصين المتعارضين ما أمكن . 
وحيث لا هكن النونيق بين هذين الأمبين المععارضين الا اذا اعتبر ءا جاء فى الماده »ج قاعدة مامة وما اء 

ف الماد ۸م اسثناء ما 
اننا عل ضوء ذلك رى ان جيع الانظمة الصادرة عقتضى قوائين نظم المدن السابقة تعتبر ملغاه جج الاده 
۸ من القانون اجذید اذا كانت تتعارض مم نصوصه وبا کان يصح اصدارما مقعضاء لر كان نافد الغعرل حي 
صدورها . e‏ 

۱ أما الانظمة اي لا تتمارضش مع نصوصه والي کان بالامكان اصدارها مقعضاه فيا لو كان هذا القانون نافد 
امفعرل في الوقت الي صيدرت فيه قابا تعتبر قائونية و نافدة اممعرل . 


.. هذا ما تقرره في تمسر الادتين المطاري تفسيرما . 
0 صدر تي a41‏ 
ا عضي ا اعضو ا ٠ ٠‏ عضو ٠‏ رلوس الديوان اتماص ٠‏ 
الداخلية: المبتشار اللقوقي . عضو عمكة قيرز عضو عحكة الفير ٠‏ طسو القواتين 
۰ کي الپدي ٠‏ اياس اوري مومى الماكت ٠‏ علي مسار د 


“a 


١ 


۷ 


قرار رقم (۴۳) 
صبادر عن الد يوان المحاص بتفسیر المّرائين 

بناء على طلب دولة ریس الوزراه بکتابه ا لمؤرڅ ]٩‏ ۱۹۰۷|۱۱ رقم ۱۳| ٩۹۱ ]٩۳‏ اجعمع الديوان اللحاص 

بعفسير القوا نين لا جل تفسير أأحكام قانون روم طوابع الواردات وان مااذا كانت فواتير البضائع الستوردة 
والوثائى التي حدد منشا البضاعة خاضعة ارسوم طوابع الواردات ام لاء 
وبعد الاطلاع على كعاب مصلحة اجارك الؤرخ 1v‏ وتدقيق النصوص الها نونية تبين لها : 
و سان الأدة ٠٠‏ من قا نورل المارك والمكوس نمت على ان جميع البضائع الواردة الى المنطقة تستلم من 
قبل دالّرة المارك وتدخل في مستودماتما . 
۲ ان الفقرة ( أ ) من الادة الما نية من القا نون رقم ١ ١‏ اسنة ه۹٠‏ المعدل لقا نور اارك والكوس 
توجب عل صا حب البضاعءة الذي بود الخليص تل بغبا عته واستلاما ٥ن‏ «صبلحة اججارك اتف 
( يقدم مع بان البضائع جيع الغو اتير اتي تبين من ااواد في المكان الذي اشتريت مئه وأجرة شحنما 
وثقات تأمینما وأبة مصاریف آخری تلحق بها قبل توریدها › ا يقدم مائيفستات‌الشحن والوثائق 
التي تحدد مشأ البضاعة وتبين طربقة استيرادها وشحها ... الخ ) . 
م ان الفقرة (ب) من البند الحامس من ا جدول الا ول الملحق بقا نون رسو م طواح الواردات تنص عل 
ان الشہادات التي برزها شخص للدوالر الرمية او لامانة العاصمة او لبلدية او مؤسسة رسموةتكون 
خاضعة ارسم مقطو ع قدره مسون فلا . وان اليد ااسادس مله ينص على ان أبة ويقة غير ثابعة 
لرسمالطوابع تقدم للحكومة أو لامانة العاصمة أو لبلدية او أؤسسة ر"كية لتعزيز مطالية لا تقل قيمتما 
عن دينار واحد تكون خاضعة لرسم مقطوع قدره عشرة فلسات . 
ان الفقرة (ب) من البند الاول من البدول رقم ۲ اللحق بقانون الطوابع تنص على ان جيع ااوثائق والعةود 
والوصولات والمستندات والاوراق التى تنظم حارج المملكة تأبيداً لعاملات الىكومة واللاسعدعاءات الي يرسلما 
الافراد في البريد من غير البلاد الاردنية تهتبر معفاة من رسوم طوابع ألواردات . 

ومن هذه النصوص عضح ان الوثائق التي حدد مشأ البضاعة هي وثائق تنظم خارج المماسكة هن قبل مصندر 
البضاعة يشمد فيا بان اليضاءة التي صدرها هي من منشأً معين وي ذلك لا برج عن كونها شبادة با معنى اللقمبود 
في الفقرة ( ب ) من البند الحاءس من إجدول الاول اللحق بقانون رسوم طوابع الواردات وطخ ارم الطوابحع 
اانصوص عليه فى هذه الفقرة . 1 

وسكذلك فان الفوالر التى ترفتق بالبيان اجر كي اما تقدم تعزيزآ للمطالبة باستلام البضائع وااتخليص عايما 
على اعتبار ان هذه البضائم هي فى عدة دالرة جارك مقتضى الادة ٠١‏ من قا نون اجارك التي اوجبت تسلم 
البضاعة لدارة المارك حال ورودها الى المماسكة > ولمذه الدائرة بعد ذلك اما إن تدخلما في مستودماتها او فى عل 
آخر مناسب تحت اشر افما او أن تأس المرسل اليه باستلامما ۰ ۰ 

ولمذا فان هذه الفواتر تعتبر خاضعة ارسم الطوابع النصو ص عليه قي الإئد السادس المدرج أعلاه . 

اما الفقرة (ب) من البتد الاول من جدول الاعفاءاتاأتي نصت على اعفاء جيع الوثاأق التي تنظم حار جالمملكة 
تأ بيدا لمعاملات الحكومة فلا تطبق طى الشادات والفواتير المشار اليما آنا » ذلك لان مفعول هذه الفقرة يلحصي . 
في الوثائق التى تنظم تأ بيدا لعاملات الحكومة ولا جدال فى ان.ااشماذات والغواتير مذ كورة تعلق معاملات خاصة : 
بالافراد لا بالىكومة » اذ ان المقصود بالمعاملات الكومية المعاملات الخصة بدوائها بالات ليس إلا ٠‏ , ˆ 

هذا ما تقرره في تفسير النقطة المطلوب تفسیرها . صدر. في ۱]۲۳] ٠۹١۸‏ 


۱ نار الحقوقي 2 غكة. ايز i.‏ که امير 


. عضو 
الف 
.مدوب وزارة ٠‏ 
الالية ‏ إجمارك 


۸ 


رأي الخالفة 
أخالف رآى الأككثرءة الحارمة فيا ذهبت اليه من اخضاع شمادات المنشأ والفواتير المنظلمة خارج المملكة 

رسوم طوابع الواردات للاسباب الاية : 

١‏ نصت الفقرة (ب) من البند ا حامس من ال لجدول الارل الملحق بقانون رسو م‌طوابع الواردات عى ان الشمادات 
التي برزها شخص لادوائر الرمية او لامانة الماصمة او لبلدية او أؤسسة ر ية تكون خاضعة لر سم مقطوع 
قدره ون فلسا . 

۲ س وتضمئت الفقرة ( أ ) من البئد السادس من الإدرل الارل اللحق بقانون روم طوايع الواردات ا أي 
وئيقة غير تابعة أرسم الطوابع ( قوائم المطالبة ) تقدم للحكومة ار لامانة العاصمة او البلدبة ار مسةر ية 
لتعزيز الطالبة بالاستحقاق لا تقل قيمتما عن ديتار ضع ارسم مقطوع قدره عشرة فلوس . 

٣‏ - و نصت الفقرة (ب) من البند الأول من ا-دول الثاني الح بقا نورل رسوم طوايع الواردات طى إعفاء 
جيع الوثاق والعقودوااوصولات والمستندات رالارراق التي ننظم خار ج املك" تأبيداً لعاملات المكومة. 

) س وتضمنت الفقرة ( أ ) من البند )٠١(‏ من جدرل الاعفاءات اللحق ها نون طرابع الواردات اث الماملات 
ارمية في المالس البلدية رالحلية والغرف التجارية ونقابة العامين واأنابر ات السادرة منبا تععبر كانبا معاملات 
ر ارات دالرة حكومية وليست تابعة ارسوم الطوايع 

ه -- وتطممنت الفةرة الارلى هن الادة )٠٩(‏ من قا ئون اارك راکو س لسنة ٠١‏ المعدلة بالفانون رقم ( ٠١‏ ) 
اسئة ٠۹۰۳‏ ما نيه :- 

( تدم مع إيان البضائم جيم الفوائي رالاوران الني لبين من الموادفي المكان الذي اشتربت منه راجرة 
شحنا و افغات تأمینها کا نقدم ما يسات الجن رالراق ااي لدد منثاً البضامسة وبين طر باسسة 
استررادها رشجنما ؛ واذا عجز المرسل اليه عن ابراز ابه رليفة من الو ثائق المطاوبة او م يقنع موظف 
المرلد المسؤرل بعبحة اية رئياة فمليه ان ,رض التخليص عل البضباعة ران ميل الاس على الوزير 
لاصبدار لعلبانه رحق الوزبر ان يكتفي بفرض ايه غرامة عن ابه رليقة مطلوبة م تبرز ) . 

- وجاء فى الفقرة الثانية من الادة )٠١(‏ سالفة الأككر اذا ادعي المرسل أيه فقدان رثيقه ضرورية او تعصر 
عليه الجصول على صورة مصدقه عنما فيدرج على البيان تفريرا بهذا الشآن ويصرح بانه بقبل تخمين المرك 
بضورة قطعية . 

E O‏ قبول اة بضائع فى 

شود وان پاس ! به ان ستل الیضاتم مالا » او آر وولا نفقاته 
فی عل اسب ال ان تم لعب ار ٤‏ و آن يام بوضمما على مسؤ و لية المرسل اليه 

. : ب ويناقشة هذه النصبوص رالوقوف عل أغراضما يعضح ما بلي‎ ٠. 


اس عا ,تعلق بانفو :تیر 


٠ ٠‏ اا الفواتير لا تمت من ائواع (قوائم المطالبة ‏ 'لشار اليما في البند (ء) أعلاه وانها. آ4ا تقدم بالاستساد 

٠‏ ا ماده (ه) الشار اليما في الفقرة (ه) أعلام قد ضان استيةء الرسوم ال ر كية بصورة صيحيحة بالتسبة لصبلحة 

اجمزينه ليس النصمد من تقدعما المصول على البضائعابدلیل ما ورد قي الفقرتین ( ٩‏ و ب ) اعلا 

 تاسبلالملا ا ليق عل الات از كية المشار ليما نير لبه (ة. اعلاه الي ترقق اليما الفواتيي كو نبا من‎ ٠ 

,2 الفضودة لى الفقرة ر ).من الیتد الاد مں ا جد ؤل الارل الشار الیہا نی البند ( ٣‏ ) آعلاہ لاتپسا ٤اذ‏ ري 
2 آغدٹ ينيد وتفقيط الرسوم ال ر كية بمبورة معينة لأغراض القائون. ,ا ا ا ا لب 


۳۹ 


ولا كان قانون طوابع الواردات م يعضمن اي نص باخضاع الفواتر رسوم العاوابع فانما تبقى معفاة من 

هذاالرسم 

+ وبالاضافة لا تقدم فالفواتير وشادات المنشأ معفاة من رسوم الطوابعبالاستناد للغقرة(ب) من البند الاول من 
جدول الاعفاءات المشاراليما في البند (م) اعلاهءاذ انبا من الوئائن‌الي تقدم تأ بيدا لعاملات الحكومة لعلاقتما 
بالرسوم الم ر كية . وآما الوثائق التي تقدمما الكومة او التي تقدم نيابة عنما فغر مقعهودة فى الفقرة السالغة 
الد كرلان‌الشارع )يقد اخضاع المعاملاتالىكومية ارسوم الطوايم ا هو مفوم فياليند )٠١(‏ فقره (أ) من 
جد ول الاعفاء ات ا مشار اليه في الفقر ة(٠)اعلاه‏ “اننا او أغفلناهذاالنص واعتبر ناانالشار عم يقعيد اعفاءاعاملات 
ا لحكومية الرثمية من رسوم 'طوابع وخلصنا الى الىك بأن المصود بالاعفاءات المشار اليا فى الفقرة ( ب ) 
من البتد الاول من | دول الثاني اللحتق بقا نون رسوم طوابع الوارداتهي الوثاق‌الماصة معاملاتا ىكومة 
تفسما لصحت كافة الو ثائق الليحكومية التي تئظم داخل المماكة تا بعة أرسوم الطوابع على خلاف ماهو 
مطبق الا الاس الذي لا ارك مالا للتردد فى ان الشارع م يقصمد اخضاع الماملات الرسمية المكومية 
ارسوم الطوايع وان المقصود بالاعفاءات سالفة الأكر هي الوثالق التي تنظم حارج املك وبقدمما 
الافراد تأييدا لماملات الحكومة کا هي الال بالسبة للفواتير وشمادات المئشأً وغيرها ما اوجب القائون 
تا نمه بقصبد ضبان مصلحة .ا لكوهة . 
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قرار رقم )٤(‏ 
صادر عن الدبوان الماص بتفسير القوائين 
بناء على طلب دولة ریس الوزراء بکتابه الؤرخ ١ | ٩‏ | ۸ دم ۱|۲ Y۳]‏ اجتمع الدبوان الاص 
بتفسير القوا نين من اجل تفسير احكام التشاريع الععلقة بتأجيل الديون وحاية المزارعين وان  :‏ ` 
ما اذا کان القرار رقم ٠٠١‏ الصادر عن هذا الدیوان بارخ ۱۹4۸/۱۰/4 الذي فسرت فيه أحكام الادة الها ية 
من قانون تأجيل الدیون رقم ٠۳‏ لسنة ٠۹٤۷‏ سري على ما صدر بعده دل قوااین واوام تتعلق بتأجيل 
اإلديون ام ل۹ 
+ هل ان أحكام هذه القوانين والاوامى تنطبق على الديون المؤمئة باراض زراعية فقط ام انها تشمل الدبولل 
المؤمن عليما بعقارات نملو ك . 


۳ هل ان القروض التي منحت خلال مدة العمل بهذه التشاريم تتکون خاضعة ألفائدة اخخفضة النصوص طيها. i:‏ 
فى هذه التشاريع سؤاء عن الدة انصوص عايما في العقد والدة التي تلى تاريخ الاستحقاق أم أنها سقو فى فقط ٠ ٠‏ 


عن المدة التالية لتارخ الاستحقاق . N.‏ 
وبعد الاطلاع على كعاب مدير المصرف الزراعي ارخ ٠۹١۷/٠۲/۲١‏ وى قرار التفسير مشار اليته 

نفا وطلى النصوص القا نو ية تبين لنا : ا 
١‏ ان المادة اللا نية من تانون تأجيل الدبون رقم ٠۴‏ اسنة ٩)۷‏ تنص على اله ( اعتبارا من غار جالعل 
امو قت لفاية .ايلو سنة٩ ١ ٩4‏ لاتباعابةارض زراعية من نوع اليري تنفيذا لاد يون اؤ من عابلا 4ا تيك هينات 
الصرف الزراعي , او اية ارض زراعة من نوع اليري إطلب يما ية لاجراءات غناي ةوان م تكن 


و ا کے اچ چیم 


ا 


